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الملخص:
عــى  الاحــكام  حمــل  في  الأصــل 
موضوعاتهــا هــي خصوصيــة كل حكــم 
ــدى الى غــره، لكــن  ــه ولا يتع لموضوع
لعــدم امــكان أن يتوفــر لــكل موضــوع 
حكــم  الحيــاة  موضوعــات  مــن 
يخصــه؛ لســعتها اولاً، ولاســتحداث 
ثانيــاً، فســعى  موضوعــات جديــدة 
الفقهــاء الى إلغــاء تلــك الخصوصيــة 
المرتكــزة في الذهــن وتجريــده منهــا، مــن 
ــح  ــا تنقي ــدة منه ــاولات ع ــال مح خ
والعلــة  المــاك  واســتخراج  المنــاط 
ــي  ــم الشرع ــا الحك ــف عليه ــي يتوق الت
الحكــم  بــن  الرابطــة  المناســبات  او 
والموضــوع، او اخــذ الحمــل بينهــا عــى 

ــي  ــد الشرع ــا او بالتعب ــة وغره المثالي
لتعديــة  النــص،  يفرضــه  الــذي 
ــعة  ــا، س ــر موضوعاته ــكام الى غ الاح
وضيقــاً، وفــق مــا يســاعد عــى احــراز 
الاطمئنــان بحجيّــة هــذا التعــدّي في 
ــى  ــل ع ــراز الدلي ــدس، وإب ــشرع المق ال
في  الــوارد  الحكــم  بتجريــد  ذلــك؛ 
لســان الدليــل عــن جميــع خصوصياتــه، 
واســتخراج قاعــدة كــرى كليّــة تجعــل 
الــوارد فيــه مــن تطبيقاتهــا فتنطبــق 

ــره. ــى غ ــه وع علي
الكلــات المفتاحيــة: الغــاء الخصوصيــة، 
ــة،  ــى المثالي ــل ع ــاط، الحم ــح المن تنقي
مناســبات الحكــم والموضــوع، التعديــة 

ــكام. في الاح
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Abstract
The principle in carrying rulings on 

their subjects is the specificity of each 

ruling for its subject and does not 

transgress to others, but because it is 

not possible for each subject of life 

to have a ruling that is specific to it; 

It suffocated it first, and to create new 

topics secondly, so the jurists sought 

to abolish that specificity based in the 

mind and strip it of it, through sev-

eral attempts, including refining the 

premise and extracting the angel and 

the reason upon which the legal rul-

ing depends or the occasions linking 

the ruling and the subject, or taking 

the burden between them on idealism 

and others or By religious devotion 

imposed by the text, to transgress the 

provisions to other than their subjects, 

broad and narrow, in accordance with 

what helps to achieve reassurance of 

the authority of this transgression in 

the sacred law, and to show evidence of 

that; By stripping the ruling contained 

in the language of the guide from all its 

peculiarities, And extracting a major 

general rule that makes what is con-

tained in it one of its applications, so it 

applies to him and others.

Keywords: abolition of privacy, 

revision of premises, conception 

of idealism, occasions of judgment 

and subject matter, transgression in 

judgments.

المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــدُ للهِ ربِ العالمــن وصــى اللهُ عــى 
ــمِ  ــلن أبي القاس ــاءِ والمرس أشِرف الأنبي

محمــدٍ وعــى ألــه الطيبــن الطاهريــن.
إن مــورد إلغــاء الخصوصيــة  في عمليــة 
الاســتنباط الفقهــي للأحــكام الشرعيــة 
ــأناً  ــل ش ــة، ولا يق ــة الأهمي ــرٌ في غاي أم
الفقــه  في  الاخــرى  الابــواب  عــن 
الإمامــي، لأن عمليــة تعديــة الاحــكام 
ابــواب  اعظــم  مــن  تعــد  جزافــاً، 
ــر  ــى غ ــمٌ ع ــن، وحك ــاد في الدي الفس
مــا جــاء بــه ســيد المرســلن محمــد  
)ص( بقولــه: »مــن أفتــى النــاس بغــر 
علــم كان مــا يفســده مــن الديــن أكثــر 

ــه«)1(. ــا يصلح مم
ــي  ــاك الت ــوارد اله ــر م ــن أخط ــل م ب
بوعيــد  النــار،  الى  تــودي بصاحبهــا 
»فقــد  بقولــه:  ص  منــه  منصــوص 

وأهلــك«)2(.   هلــك 
قــال الشــيخ الوحيــد البهبهاني أنــه: » لا 
يجــوز التعــدي عــن مدلــول النصــوص 
أصــا ورأســا، ولا مخالفتــه مطلقــا، 
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ــدر ذرة،  ــف بق ــدى أو خال ــن تع وأن م
ــون  ــعرةٍ يك ــار رأس ش ــشر معش أو ع
حاكــاً بغــر مــا أنــزل الله، ومفتريــا 
عــى الله تعــالى ومتعديــا حــدود الله 
بالقيــاس، هالــكا ومهلــكا  وعامــاً 
للنــاس، مبتدعــاً بدعــاً كثــرةً في الديــن، 

ــلن«)3(.  ــر المرس ــنة خ ــاً س ومضيع
ــول  ــذا الق ــى ه ــوت ع ــي الثب ولا يعن
ــن  ــه م ــوز إلّا لأهل ــا لا يج ــاً، وان مطلق
ــى لأي  ــل لا غن ــاص، ب ــل الاختص اه
ــه مــن أول الفقــه  ــه » فــترى أن فقيــه عن
إلى آخــره في كل نــص يقــع التعــدي 
والمخالفــة بــا شــبهة، بــل لا يجــوز 
ــا  ــد لحكمن ــو لم نتع ــدي، ول ــدم التع ع
ــى الله  ــا ع ــزل الله وافترين ــا أن ــر م بغ
ــك »)4(.  ــر ذل ــن إلى غ ــا في الدي وشرعن
لتعديــة  متعــددة  عوامــل  وتوجــد 
ــا  ــن ان نجمعه ــن يمك ــكام، ولك الاح
الباقــي  كــون  عنوانــات؛  اربعــة  في 
تــؤدي الى نفــس النتيجــة، وهــي عبــارة 
ــبات  ــة، أو مناس ــاء الخصوصيّ ــن إلغ ع
ــاط،  ــح المن ــوع، أو تنقي ــم والموض الحك
أو الحمــل عــى المثاليــة، ويمكــن أن 
ــةـ  ــى المثالي ــل ع ــرـ الحم ــدرج الأخ يُ
ضمــن طيــات مــورد مناســبات الحكــم 
والموضــوع كــون ذكــر الموضــوع - 

محــل البحــث- أمــا أن يكــون مــن 
ــه مــورد ســؤال الســائل مثــاً،  بــاب أنّ
ــة  ــاب المثاليّ ــن ب ــداءً م ــره ابت أو أنّ ذكْ
ــى  ــة لا ع ــى المثالي ــرف ع ــه الع فيحمل

الموضوعيّــة. 
المعنــى  متقاربــة  مصطلحــات  فهــي 
ــا  ــر منه ــد، الظاه ــا واح ــود منه والمقص
الــترادف تســامحاً، ولكــن الفــارق بينهــا 
ــبات  ــإن مناس ــي، ف ــى الدق ــنٌّ بالمعن ب
التضيــق  تنتــج  والموضــوع  الحكــم 
تــارة والتعميــم تــارة أخــرى، بينــا 
إلغــاء الخصوصيّــة أو حمــل المــورد عــى 
ــق،  ــج الضي ــو لا ينت ــاً فه ــة مث المثاليّ
ــط،  ــعة فق ــم والتوس ــج التعمي ــا ينت وان
ــترادف  ــون ال ــة يك ــذه الناحي ــن ه وم

ــاً.  ــي معدوم ــى الدق بالمعن
ــترك  ــع المش ــي الجام ــعة ه الا ان التوس
بينهــن، ولعــل إطــاق الــترادف عليهــا 

تســامحاً مــن هــذا البــاب.
ــة(  كــا انّي اعتمــدت )الغــاء الخصوصي
عنوانــاً جامعــاً للبحــث مــن بــن هــذه 
المــوارد الاربعــة؛ كونــه المتحصــل منهــا 
ــات  ــى صغري ــا ع ــد تطبيقه ــاً عن جميع
الدليــل اولاً، وصــاح المــوارد الاخرى 
لأن تكــون مــن عواملهــا ثانيــاً، فضــاً 
ــه هــذا  عــن عــدم وجــود مــا يتوفــر في
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الجامــع مــن بــن تلــك المــوارد ، ليكــون 
البحــث اكثــر تنظيــاً وادق في المنهجيــة. 

المبحث الاول: موارد الغاء الخصوصية 
إلغــاء الخصوصيــة : هــي عــدم الاعتناء 
ــم  ــل  الحك ــواردة في دلي ــة ال بالخصوصي
ــة  ــه؛ لأنّ الأئمّ ــن تطبيقات ــا م واعتباره
عليهــم الســام وإن كانــوا قــد وضعــوا 
ــات  ــع الموضوع ــبة لجمي ــولًا مناس حل
قليلــة  تبقــى  أنّــا  إلّا  بهــا،  المبتــى 
الاخــرى  الموضوعــات  إلى  بالقيــاس 
ــك،  ــد ذل ــون بع ــا المكلّف ــي به ــي ابت الت
وتنقيــح  الخصوصيــة  إلغــاء  ولــولا 
مجــال  الفقيــه  عــى  لضــاق  المنــاط 

الاســتنباط.
ــا  ــم م ــو ت ــراني : »ل ــق البح ــال المحق ق
ذكــره مــن قــر الأحــكام عــى موضع 
ــال في  ــاق المج ــار لض ــؤال في الاخب الس
اســتنباط الأحــكام و لــزم خلــو أكثرهــا 

مــن الدليــل«)5(. 
ــدة  ــبه قاع ــرى تش ــدة أخ ــاك قاع وهن
قاعــدة  تســمى  الخصوصيــة  الغــاء 
ولكــن  الــوارد  يخصّــص  لا  المــورد 

هنــاك فــرق بينهــا. 
ــود  ــترض وج ــر يف ــه في الاخ ــو أنّ وه
 ، عــامٌّ الحكــمٌ  معــه  ويــأتي  مــوردٍ 

ــا  ــة، ك ــدة عامّ ــون قاع ــح ان يك ويصل
في صحيحــة زرارة فــإنّ المــورد فيهــا 
شــكٌ في الإقامــة بعــد دخولــه في تكبرة 
الاحــرام أو القــراءة وكان حكــم الامــام 
ع  عــى شــكل قاعــدة »يــا زرارة إذا 
خرجــت مــن شيء ثــم دخلــت في غــره 

ــيء« )6(  . ــس ب ــكك لي فش
ــي  ــورد يكف ــة الم ــاء خصوصيّ ــا الغ بين
ــدة  ــن دون قاع ــوردٍ م ــود الم ــه وج في
عامــة وحكــم عّــام ويقــوم الفقيــه 

بإلغــاء خصوصيّــة المــورد.
بــل ربــا في بعــض الاحيــان يمكــن 
التعميــم مــن خــال تطبيــق قاعــدة 
ــدم  ــع ع ــوارد م ــص ال ــورد لا يخصّ الم
ــاء  ــدة إلغ ــب قاع ــم حس ــكان التعمي إم
خصوصيّــة المورد، ففــي صحيحة زرارة 
ــاً فــإن المــورد- وهــو الصــاة - لا  مث
يخصّــص الــوارد وهــو »عــدم الاعتنــاء 
بالشــك« فهنــا يمكــن التمسّــك بقاعدة 

ــدة. ــص القاع ــورد لا يخصّ الم
ولكــن لا يمكــن إلغــاء خصوصيّــة 
ــم  ــة الحك ــاة وتعدي ــو الص ــورد وه الم
إلى الطــواف او الســعي مثــاً؛ لاحتــال 
ثبــوت خصوصيّــة لهــا دون غرهــا مــن 

ــوارد. الم
تطبيــق  يمكــن  أي  العكــس  وكــذا 
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ــن  ــورد م ــة الم ــاء خصوصيّ ــدة إلغ قاع
ــورد لا  ــدة الم ــق قاع ــكان تطبي دون إم
ــة أبي  ــا في صحيح ــوارد، ك ــص ال يخصّ
جعفــر الأحــول قــال: »قلــت لأبي عبــد 
الله )عليــه الســام(: أخــرج مــن الخاء 
ــك  ــوبي في ذل ــع ث ــاء فيق ــتنجي بالم فأس
ــال: لا  ــه؟ فق ــتنجيت ب ــذي اس ــاء ال الم
بــأس بــه«)7(، فهنــا لا يحتمــل أنّ تكــون 
الأحــول،  لاســتنجاء  الخصوصيّــة 
فيمكــن الغــاء خصوصيّــة هــذا المــورد.
بينــا يتعــذر علينــا تطبيــق المــورد لا 
يخصــص الــوارد؛ كــون الإمــام ع لم 
اجــاب  وانــا  عامــة،  قاعــدةً  يعــط 

بــأس (.  بكلمــة ) لا 
ويكمــن تطبيقهــا معــا في نــص واحــد، 
ففــي روايــة الكاهــي الــواردة ان رجــاً 
ــيل  ــال: »يس ــر فق ــاء المط ــن م ــأل ع س
عــيَّ مــن مــاء المطــر أرى فيــه التغــرّ ... 
قــال: مــا بــذا بــأسٌ كلّ شيءٍ يــراه مــاء 

المطــر فقــد طهــر« )8(  .
فمــع ذكــره ع هنــا قاعــدة عامــة حيــث 
ــد  ــر فق ــاء المط ــراه م ــال: »كلّ شيءٍ ي ق
ــدة  ــق قاع ــتطيع تطبّ ــا نس ــر« لكننّ طه
ــا،  ــا فيه ــورد ايض ــة الم ــاء خصوصيّ إلغ
ــا  ــأس« ف ــذا ب ــا ب ــال ع »م ــا ق فحين
ــذي  ــائل ال ــم بالس ــذا الحك ــصّ ه يخت

ســأله بــل يمكــن أن نلغــي الخصوصيــة 
ونعمّــم الحكــم الى باقــي النــاس ولا 

خصوصيّــة للمــورد. 
ــا ذكــره ع بعــد ذلــك مــن   وبلحــاظ م
ان  نســتطيع  شيء...«  »كل  القاعــدة 
ــدة أنّ  ــى قاع ــاداً ع ــم اعت ــمَ الحك نعمّ

ــوارد.  ــص ال ــورد لا يخصّ الم
فامكــن هنــا تطبيــق القاعدتــن في نفــس 
ــوردٍ  ــا في م ــن دون اجتاعه ــص م الن

واحــد.
ــدّدة  ــل متع ــاء عوام ــر الفقه ــد ذك وق
أذكــر  الخصوصيــة،  إلغــاء  توجــب 
فيــا يــي أهّمهــا، وهــي ثاثــة :  تنقيــح 
ــوع  ــم والموض ــبات الحك ــاط ومناس المن
ــة  ــا في ثاث ــي ، جعلته ــد الشرع والتعب

ــب :  مطال
المطلب الأول : تنقيح المناط 

والتهذيــب  »التنقيــة  هــو:  التنقيــح 
الــيء،  نقّحــت  ويقــال  والتمييــز، 
ــت  ــوائب، ونقّح ــن الش ــه م أي خلّصت
مــن  جيدهــا  خلّصــت  أي  الحنطــة، 

رديئهــا«)9(.
والمنــاط : هــو »اســم لموضــع التعليــق، 
ــاط  ــه، وني ــا، أي علّق ــه نوط ــال ناط فيق
ــواط  ــجرة ذات أن ــا، وش ــة عروته القرب
تعلّــق  ان  يمكــن  أغصــان  ذات  أي 
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بواســطة  والســيوف  الثيــاب  عليهــا 
حمائلهــا«)10(. 

اللفــظ  هــذا  اطلقــوا  هــذا  ومــن 
ــاط  ــارع ان ــة؛ لان الش ــه العل وارادوا ب
ــائر  ــن س ــا ع ــد تميزه ــم بع ــا الحك به
الاوصــاف والحيثيّــات المنصوصــة في 
الخطــاب، ومعــه يمكــن الاســتفادة 
منــه لتعديــة نفــس الحكــم لموضوعــات 
ــد  ــص، بع ــورةٍ في الن ــر مذك ــرى غ اخ
حــذف الاوصــاف والحيثيّــات واعتــاد 

ــة. ــة المنقّح العلّ
ــد المجتهــد  ــاط عن ــح المن أي يتقــوم تنقي
بعمليتــن، الاولى حــذف الاوصــاف 
والحيثيّــات غــر الدخيلــة في ثبــوت 
الحكــم لموضوعــه، والثانيــة الســعي الى 
ــه.  ــص نفس ــن الن ــه م ــة ثبوت ــن عل تعي
ولنأخــذ مثــالاً لبيــان عمليتــي الحــذف 
ــاط القطعــي، فلــو  والتعــن لتنقيــح المن
اللبــن مــن ضرع  الــدم مــع  خــرج 
ــن  ــام )ع( ع ــئِل الام ــاً، فسُ ــاة مث الش
ذلــك فقــال لا تشربــه، فإننــا نقطــع 
ــه  ــو اختاط ــم ه ــة في التحري ــأن العل ب
احتــال  وأمــا  النجــس،  الــدم  مــع 
ســبب حرمــة الــشرب كونــه لبنــاً منفــيٌ 
قطعــاً، كــا أن احتــال ان يكــون لــذات 
ــة  ــات الحرم ــة في اثب ــوان خصوصي الحي

منفــي ايضــاً، وان احتــال ان يكــون 
ــدم  ــوان، دون ال ــس الحي ــن نف ــدم م ال
الخارجــي لــه مدخليــة في الحرمــة منفــي 
هــذه  حــذف  بعــد  وبهــذا  كذلــك، 
ــنّ انْ  ــح تع ــة، يتنق ــباب المحتمل الاس
ــة  ــوى العل ــة س ــوت الحرم ــة لثب لا علّ
الاولى وهــي خــروج الــدم مــع اللبــن.
فتمــت عمليــة الحــذف اولاً ثــم التعيــن 
ــاط  ــح المن ــذا تنقي ــن ه ــج م ــاً، فينت ثاني
القطعــي، الــذي يكــون حجّــةً؛ لحجيّــة 

القطــع بــا إشــكال.
ــا  ــي، ك ــاط الظنّ ــح المن ــاف تنقي بخ
ــة شرب  ــوت حرم ــن ثب ــة م ــو انّ العل ل
ــي  ــة، فنلغ ــقوط النجاس ــو س ــن ه اللب
خصوصيّــة الــدم ونفــترض العلّــة هــي 
ــة  مطلــق النجاســة، او نلغــي خصوصيّ
مطلــق  الموضــوع  ونجعــل  اللبــن 

ــق. ــاء المطل ــاملة لل ــوائل الش الس
ــي الــذي  فهــذا مــن تنقيــح المنــاط الظنّ
لم تثبــت حجيّتــه؛ لعــدم قيــام دليــل 
قطعــي عــى حجيّتــه، فيبقــى تحــت 
طائلــة أدلــة المنــع عــن العمــل بالظــن، 
ومنهــا قولــه تعــالى :﴿ إنَِّ الظَّــنَّ لَا 

ــيْئًا ﴾ )11(. ــقِّ  شَ ــنَ الْحَ ــي مِ يُغْنِ
اذن فتنقيــح المنــاط هــو »أن يضيــف 
ــه  ــترن ب ــببه، فيق ــم إلى س ــارع الحك الش
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ــة،  ــا في الإضاف ــل له ــاف لا مدخ أوص
فيجــب حذفهــا عــن الاعتبــار، ليتســع 

ــم«)12(.  الحك
وبســط المحقــق الحــي شرحــاً لهــذا 
الاصطــاح بــأن: »الجمــع بــن الاصــل 
والفــرع قــد يكــون بعــدم الفــارق، 
ــت  ــإن علم ــاط، ف ــح المن ــمى: تنقي ويس
ــة  ــاز تعدي ــه ج ــن كل وج ــاواة م المس
علــم  وإن  المســاوي،  إلى  الحكــم 
الامتيــاز لم تجــز التعديــة إلا مــع النــص 
عــى ذلــك؛ لجــواز اختصــاص الحكــم 
ــى  ــدل ع ــا ي ــدم م ــة، وع ــك المزي بتل
التعديــة، وقــد يكــون الجمــع بعلــة 
ــب  ــرع، فيغل ــل والف ــودة في الاص موج
عــى الظــن ثبــوت الحكــم في الفــرع... 
ــة، وكان  ــى العل ــارع ع ــصّ الش ــإن ن ف
هنــاك شــاهد حــالٍ يــدل عــى ســقوط 
ــة في ثبــوت  ــار مــا عــدا تلــك العل اعتب
وكان  الحكــم،  تعديــة  جــاز  الحكــم 

ذلــك برهانــاً«)13(. 
المنــاط هــو سريــان حكــم  فتنقيــح 
ثابــت لأصــل في الــشرع  إلى فــرع آخــر؛ 

ــم.  ــاط الحك ــدة من لوح
حتــى قرّبــه الوحيــد البهبهــاني مــن 
ــة،  ــه منقح ــة في ــاس: »إلا أن العل القي
اليقــن بــأن خصوصيــة  أي حصــل 

ــم«)14(. ــا في الحك ــل له ــع لا دخ الموض
وذلــك فيــا ذكــروا مــن قصــة الأعــرابي 
الــذي قــال للنبــي )ص( : »هلكــت يــا 
ــار  ــال الن ــك؟ ق ــال مال ــول الله فق رس
ــال:  ــك؟ فق ــال: ومال ــول الله ق ــا رس ي

ــي...«)15( . ــى أه ــت ع وقع
فلــم يــر الفقهــاء لشــخص الســائل 
خصوصيــةً في كونــه أعرابيــاً فقامــوا 
ــع  ــم لجمي ــة الحك ــم تعدي ــا »وت بإلغائه
للزوجــة  خصوصيــة  ولا  المكلفــن، 
فألحقــوا بــه الزنــا، ولا للصــوم في شــهر 
رمضــان، بــل لــكل صــوم واجــب 
ــا في  ــدم مدخليته ــك لع ــره، وذل في غ

الحكــم«)16(. 
وممــا يجــدر الاشــارة اليــه ان »هــذه 
تقتضيهــا  ممــا  وأمثالهــا  التعميــات 
مناســبة الحكــم والموضــوع، وهنــاك 
موقــع  وقعــت  مظنونــة  تعميــات 
لا  النــكاح  بــأن  كالقــول  الخــاف، 
ــم إلى  ــد ان يعم ــا ب ــه، ف ــة ل خصوصي
ــة  ــى حجي ــة ع ــي مبني ــر، وه كل مفط

 .)17( المظنــون«  القيــاس 
ــاط  ــح المن ــاء بتنقي ــليم الفقه ــع تس وم
ــوا  ــم اختلف ــه، إلّا أنّ ــرى حجّيت وبك
صغرويّــاً فيــه، فيلتــزم بعضهــم اعتــاداً 
عليــه بالتعميــم، وينكــر عليــه آخــرون، 



2م 
02

2  
ل  

يلو
   أ

  5
2  

د /
عد

ال

22

إلغاء الخصوصية موجباته وتطبيقاته الفقهية

ــا: منه
تعديــة حكــم الجبــرة الى الاصــق، 
قــال الشــيخ الانصــاري في »إلحــاق مــا 
عــدا مــورد النــصّ بالجبــرة، يحتــاج إلى 
ــبة  ــح بالنس ــه منقّ ــاط، و لعلّ ــح المن تنقي

ــذر«)18( . ــق لع إلى كلّ ملص
ــيخ  ــول الش ــزدي بق ــيد الي ــال الس وق
لاصقــا  شيء  كان  »إذا  الانصــاري 
ــدم  ــع ع ــوء م ــع الوض ــض مواض ببع
ــه، أو  ــن إزالت ــوه ولم يمك ــرح أو نح ج
كان فيهــا حــرج ومشــقة لا تتحمــل 
مثــل القــر ونحــوه يجــري عليــه حكــم 

الجبــرة »)19( . 
الســيد  الى  الخوئــي  الســيد  ونســب 
المنــاط  بتنقيــح  اســتدلاله  اليــزدي 
للشــيخ  تبعــاً  الاصــق  مســألة  في 
الأنصــاري، عــى »أن المنــاط في أحــكام 
الجــرح  وجــود  هــو  ليــس  الجبائــر 
والخرقــة عليــه، وإنــا المـــناط عــدم 
ــاء إلى  ــال الم ــن إيص ــوضيء م ــن المت تمكّ
ــاً  ــام أيض ــق في المق ــذا متحق ــه وه بشرت
ــره«)20(. ــق أو تع ــة الاص ــذّر إزال لتع
   ولكــن الســيد الخوئــي اعــترض عــى 
تعديــة الحكــم ؛ لتنقيــح المنــاط؛ لأن 
»تنقيــح المنــاط أشــبه شيء بالقيــاس، بل 
ــا  ــدم علمن ــك لع ــه؛ وذل ــو بعين ــو ه ه

ــا«)21(.  ــكام وماكاته ــات الأح بمناط
الاختــاف  مــوارد  مــن  وايضــاً 
ــاً مــا قالــه الســيد اليــزدي مــن  صغروي
ــا  ــي م ــوب صرف الودع ــواز او وج ج
ــج  ــت في الح ــال المي ــن م ــه م اُودع لدي
ــام  ــة الإس ــت، لحج ــن المي ــابي ع الني
ــة لا  ــن أن الورث ــم أو ظ ــو »عل ــا ل في
يــؤدون عنــه إن ردهــا إليهــم، جــاز 
ــه،  ــا عن ــج به ــه أن يح ــب علي ــل وج ب
وإن زادت عــن أجــرة الحــج رد الزيــادة 

إليهــم لصحيحــة بريــد«)22(. 
بــل قــام بتعديــة الحكــم الى مــا هــو اعــمّ 
بقولــه »الظاهــر عــدم الاختصــاص بــا 
ــدم  ــذا ع ــة شيء، وك ــن للورث إذا لم يك
الاختصــاص بحــج الودعــي بنفســه 
لانفهــام الأعــم مــن ذلــك منهــا، وهــل 
ــن  ــا م ــام غره ــة الإس ــق بحج يلح
ــج  ــر الح ــب أو غ ــج الواج ــام الح أقس
مــن ســائر مــا يجــب عليــه مثــل الخمس 
ــن  ــارات والدي ــالم والكف ــزكاة والمظ وال
أو لا؟ وكــذا هــل يلحــق بالوديعــة 
غرهــا مثــل العاريــة والعــن المســتأجرة 
لا؟  أو  ذمتــه  في  والديــن  والمغصوبــة 

وجهــان«)23(.
ــم  ــكان فه ــاق »لإم ــال بالإلح ــد ق وق
دعــوى  أو  الصحيحــة،  مــن  المثــال 
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كان  إذا  المــال  أن  أو  المنــاط،  تنقيــح 
بحكــم مــال الميــت فيجــب صرفــه 

.)24 عليــه«)
وقــد اعــترض الســيد الخوئــي عــى 
ادلــة التعديــة  فمنهــا »أن ظاهــر النــص 
هــو الاختصــاص بالحــج ، وكونــه مــن 
بــاب المثــال يحتــاج إلى قرينــة وهــي 

مفقــودة« )25( . 
ــة  ــى المثالي ــل ع ــورد الحم ــن م ــا م وهن
التــي نراهــا مــن صغريــات تنقيــح 
ــن أن  ــاء م ــره الفقه ــه، ذك ــاط، وفي المن
ــه  ــم الفقي ــاً وعل ــو ورد خاصّ ــم ل الحك
ان هــذا المــورد الخــاصّ مــن بــاب 
التعميــم؛  للفقيــه  يمكــن  التمثيــل، 

لأجــل تنقيــح المنــاط القطعــي. 
ومنــه قــول المحقــق البحــراني : »لا 
يخفــى ان جــلَّ الأحــكام الشرعيــة التــي 
صــارت عنــد الأصحــاب قواعــد كليــة 
ــات  ــن جزئي ــا م ــا اســتفيد حكمه ان
الســؤالات المخصوصــة و خصــوص 

ــا«)26(.  ــة مث ــع جزئي وقائ
ــا »  ــاة ف ــادة الص ــا اع ــل له ــا مث ومم
خــاف بــن الأصحــاب في ان مــن 
صــى في النجاســة عامــدا أو ناســيا، 
نجاســة  أي  الإعــادة  عليــه  وجبــت 
كانــت، مــع ان الــوارد في النصــوص انا 

هــو نجاســات مخصوصــة ولم يقــل أحــد 
ــادة  ــص الإع ــاب بتخصي ــن الأصح م
بهــا بخصوصهــا بــل عــدوا الحكــم 
ــتراك في  ــرا الى الاش ــة نظ الى كل نجاس
ــح  ــو تنقي ــة، وه ــي النجاس ــة وه العل
ــه في  ــوا ب ــذي صرح ــي ال ــاط القطع المن
الأصــول وحمــا للنجاســات المذكــورة 
فــا  التمثيــل  عــى الخــروج مخــرج 

التخصيــص«)27(. يقتــي 
ــة  ــا ان النجاس ــه هن ــم من ــذي يُفه فال
كل  في  فتجــب  الإعــادة،  علــة  هــي 
ــر  ــة »والظاه ــت النجاس ــع تحقق موض
وعــدم  العليــة  علــم  مــع  حجيّتــه 
ــك،  ــة في ذل ــوص الواقع ــة خص مدخلي
وهــذا أحــد قســمي تنقيــح المنــاط، 
واليــه أشــار المحقــق في المعتــر)28( حيث 
حكــم بحجيــة تنقيــح المنــاط القطعــي، 
ــتدلال  ــدار الاس ــإن م ــك، ف ــو كذل وه
في جــل الأحــكام الشرعيــة عــى ذلــك، 
ــائل أو  ــة الس ــظ خصوصي ــو لوح إذ ل
ــألة  ــم كي في مس ــت حك ــة لم يثب الواقع

شرعيــة إلا نــادرا« )29(.
ثــم ان الســيد الخوئــي في تنقيــح المنــاط 
ــــــ محــل البحــث ــــــ فقــد رده معلاً 
»بأنــه قيــاس لا نقــول بــه، عــى أن 
الأولويــة غــر ثابتــة لأنّ الحــج أهــم من 
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ســائر الديــون حتــى الديــون المتعارفــة، 
فــا مجــال للتعــدي بتنقيــح المنــاط« )30(.
وهــل يحتــاج الودعــي في ترفــه الى 
خــاف  فيــه  الشرعــي  الحاكــم  اذن 
قــال الشــهيد الأول » قيــل يفتقــر إلى 
ــه  ــد«)31(، ووافق ــو بعي ــم، وه إذن الحاك
»لإطــاق  مطلقــا؛  الثــاني  الشــهيد 
النــص وإفضائــه إلى مخالفتــه حيــث 

 .)32( يتعــذر« 
أي يلــزم مــن هــذا التقيــد بــالإذن 
بالإطــاق. القائــل  النــص  مخالفــة 

ــل العمــل  ــال المحقــق البحــراني: »ب وق
الوجــه؛  هــو  إطاقــه  عــى  بالخــر 
مــا  وعــدم  وصراحتــه  لصحتــه 

.)33 ينافيــه«)
 بينــا منــع الســيّد محمــد جــواد العامــي 
ــم،  ــوى منه ــاق؛ بدع ــذا الإط ــن ه م
ــد  ــادق )ع( لري ــام الص أنّ في إذن الإم
ــادة،  ــي اذن وزي ــل ه ــة ب ــجّ كفاي بالح
ــا  ــة إن ــإن الرواي ــد، ف ــر جي ــو غ » وه
لريــد  الصــادق )ع(  أمــر  تضمنــت 
ــده الوديعــة وهــو  ــه عن بالحــج عمــن ل
إذن وزيــادة، ولا ريــب أن اســتئذان 
الحاكــم مــع إمكانــه أولى، أمــا مــع 
التعــذر فــا يبعــد ســقوطه حــذرا مــن 
ــده  ــن بي ــم م ــذي يعل ــق ال ــل الح تعطي

ــه« )34(. ــال ثبوت الم
مــع  الثــاني  الشــهيد  بــه  قــال  كــا 
بقولــه:  التعليــل  لنفــس  الامــكان 
»خــرّج بعضهــم وجــوب اســتئذان 
الحاكــم مــع إمكانــه، و هــو حســن مــع 
ــده«)35(.  ــق عن ــات الح ــى إثب ــدرة ع الق
فضــاً عــن الســيد الخوئــي الــذي قــال 
ــتروك  ــال الم ــار إذا كان الم ــاً بالاعتب ايض
منحــراً بــا في يــده ولا يملــك الميــت 
آخــر  مــال  لــه  كان  أو  آخــر،  مــالاً 
ــب  ــا اوج ــن، فهن ــن الدي ــل م ــه أق لكن
الاســتئذان مــن الحاكــم الشرعــي، وهو 
المعتمــد عنــده، وعللــه؛ عــى »أن المــال 
ــوارث،  ــل إلى ال ــن لا ينتق ــدار الدي بمق
ــات  ــن الواجب ــام م ــج الإس ــر ح فغ
ــج  ــم ح ــه حك ــون حكم ــة والدي المالي
ــي  ــرف للودع ــواز الت ــام في ج الإس
ــتجازة  ــه الإس ــر في ــن يعت ــال لك في الم

ــم« )36(.  ــن الحاك م

المطلب الثاني
 مناسبات الحكم والموضوع 

الحكــم  بــن  المركــوز  الارتبــاط 
ــن  ــرف يمك ــن الع ــوع، في ذه والموض
ان يكــون ســبباً لتوســعة أو لتضييــق 
الموضــوع أحيانــاً أو لتوســعة الحكــم أو 
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لتضييقــه تــارة اخــرى.
وربــا يكــون الموضــوع واحــداً، ولكــن 
بلحــاظ هــذا الحكــم يتوسّــع الموضــوع 
ويتضيّــق بنظــر العــرف، فمثــاً لــو قيل 
: )اغســل ثوبــك إذا اصابــه الــدم أو 
ــةً  ــرى العــرف خصوصيّ ــول( فــا ي الب
للثــوب، وانــا يمكــن ان يتعــدى لغــره 
ــر  ــا ذك ــص، وم ــاءة والقمي ــل العب مث
ــذه  ــال، وه ــاب المث ــن ب ــوب الا م الث
ــة  ــبة الخاصّ ــن المناس ــئةٌ م ــعة ناش التوس
ــوع  ــن الموض ــل( وب ــم )اغس ــن الحك ب
)كلّ قطعــة قــاش أصابتهــا النجاســة(، 

ــه. ــة في ــدم الخصوصي لع
وقــال الســيد محمــد باقــر الصــدر: »إن 
للحكــم مناســبات ومناطــات مرتكــزة 
التبــادر  يحصــل  العــرفي،  الذهــن  في 
ــص  ــتفاد التخصي ــامع، فيس ــا للس منه
تــارة، والتعميــم أخــرى، ومثــال الثــاني 
أنّــه إذا ورد دليــلٌ يقــول: لا تتوضّــأ 
ــس  ــا النج ــع فيه ــي وق ــة الت ــن القرب م
ــة  ــاً لبقي ــرى الحكــم ثابت ــإنّ العــرف ي ف
ــذت  ــة أُخ ــوز، وأنّ القرب الأواني، كالك
ــي«)37(.  ــصّ الشرع ــال في الن ــرّد مث مج
ــع في  ــكان التوسّ ــرف ام ــرى الع ــا ي ك
ــر  ــة، ولا يقت ــة إلى كلّ نجاس النجاس
توجــد  مــالم  الــدم،  أو  البــول  عــى 

قرينــة عــى عــدم التعــدي كــا لــو قــال 
ــن(،  ــول مرّت ــن الب ــك م ــل ثوب ) أغس
ــى  ــم ع ــر الحك ــن( يقت ــد )مرّت فقي

البــول دون باقــي النجاســات.
وامــا توســعة الحكــم وتضيقــه، فالأمــر 
بالغســل )اغســل ثوبــك( لم يقيّــد بكون 
المــاء مطلقــاً، فهــل يمكــن التعــدّي 
المائعــات؛ تمسّــكاً  بســائر  إلى غســله 

ــاق؟  بالإط
امــكان  العــرف  يــرى  لا  ان  يمكــن 
التعديــة؛ لاحتــال زيــادة القــذارة لا 
ــق؛  ــر المطل ــل بغ ــو غُس ــا ل ــا، في رفعه

لوجــود الانــراف اليــه.
الغســل  عــى  الحكــم  يُضيّــق  إذن 
بالمــاء المطلــق، هــذا يعنــي إنَّ إلغــاء 
إلى  دائــاً  يســتند  لا  الخصوصيــة 
الاطــاق، ففــي مثــل ﴿ وأحــلّ الله 
ــال  ــي احت ــن ان ننف ــع ﴾)38( يمك البي
خصوصيــة العربيــة بالإطــاق، ولكــن 
في مثــل ) أصــاب ثــوبي دم، قــال:- 
ــوب  ــة واردة في ث ــإن الرواي ــله ( ف اغس
فهنــا  منــه،  النــازل  الــدم  وفي  زرارة 
الروايــة خاصــة، ومــع أننــا نجــزم 

الخصوصيــة.  بعــدم 
إذن لا ينحــر منشــأ إلغــاء الخصوصية 
أن  يمكــن  وإنــا  دائــاً،  بالإطــاق 
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ــتند  ــارة، ولا يس ــاق ت ــتند إلى الاط يس
ــرى. ــارة اخ ــه ت إلي

قــال الســيد الخمينــي: » بمناســبة الحكم 
ــرفي  ــم الع ــاعدة الفه ــوع ومس والموض
العــرف،  بنظــر  وإلغــاء الخصوصيّــة 
يفهــم منهــا رفــع الحكــم الــرري 
منــه  ينشــأ  مــا  ورفــع  والحرجــي، 
أحدهمــا، وإن كان الجمــود عــى الظاهــر 

ــم«)39(. ــى التعمي ــاعد ع ــا لا يس ربّ
 « الوصــول:  منهــاج  في  ذَكــر  كــا 
إنّ الهيئــة وإن كانــت جزئيّــة، لكــن 
تناســب الحكــم والموضــوع يوجــب 

الخصوصيّــة«)40(.  إلغــاء 
ــبات  ــة مناس ــا حجيّ ــت علاؤن ــد اثب وق
خــال  مــن  والموضــوع  الحكــم 
ــون  ــرفي، فتك ــور الع ــا إلى الظه ارجاعه
حجّيتهــا داخلــة تحــت حجيّــة الظهــور.
وقــد اشــار الســيد محمــد باقــر الصــدر 
الى ان الخصوصيــة في الأدلــة اللفظيــة 
ــبات  ــرفي ومناس ــكاز الع ــب الارت بحس
ملغــاة،  تكــون  والموضــوع  الحكــم 
ــع  ــوى بالقط ــا دع ــذا ان ــي ه ولا يعن
الشرعيــة،  الاحــكام  بالمــاكات 
ــك  ــي بتل ــم الشرع ــة الحك ــدم إناط وع
ادعــى:  وإنــا  واقعــا،  الخصوصيــة 
هــذه  دخــل  عــدم  ارتكازيــة  »أن 

ــب  ــرفي بحس ــر الع ــة في النظ الخصوصي
العــرف مــن مناســبات  يفهمــه  مــا 
الحكــم والموضــوع تكــون منشــأً لظهور 
الدليــل في إلغائهــا وكونــا مجــرد مــورد، 
ــوظ  ــع المحف ــم بالجام ــق الحك ــع تعل م
ــاق«)41(.  ــك بالإط ــك نتمس ... وبذل
وعُــدّ الظهــور هــو المائــز الحقيقــي بــن 
مــورد مناســبات الحكــم والموضــوع 
ــاس؛ فهــو معــدوم في مــورد  ــن القي وب
القيــاس، بــل أقــى مــا يمكــن أن 
ــي  ــذي لا يغن ــنّ ال ــو الظ ــه ه ــد في يوج
ــاده  ــن اعت ــيئاً، ولا يمك ــقّ ش ــن الح ع
ــصّ  ــورد الن ــن م ــه م ــدّى في في أن نتع
ــم  ــبات الحك ــاف مناس ــره، بخ إلى غ
والموضــوع فــإنّ منشــأ الحجيــة فيــه 
هــو التمسّــك بالظهــور، وهــو حجّــة في 
ــن  ــد الموردي ــو اح ــدّس، فه ــشرع المق ال
في  عليــه  الاعتــاد  يمكــن  الذيــن 
ــة  ــة التعدي ــق نظري ــد تطبي ــة عن الحجيّ
في الاحــكام، بعــد عــدم الحصــول عــى 

ــاط. ــم بالمن ــع والعل القط
الا ان يكــون القيــاس منصــوص العلــة، 
ــا- اي  ــل وكان عمومه ــان الدلي في لس
العلّــة- صالحــاً فينتــج منهــا كــرى 
ــكر«)42(   ــة كل مس ــي: »حرم ــة وه كلّي
ــو  ــا ل ــكل الأوّل في ــن الش ــاس م وقي
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ــث  ــا، بحي ــل به ــم المعلّ ــمّ إلى الحك انض
تكــون صحــة الاســتدلال متوقفــة عــى 
ــا  ــام، فمث ــذا الانض ــل له ــود القاب وج
ــه حــرام«  ــه: »الخمــر مســكر لأن في قول
ــكل  ــن الش ــاً م ــوّن قياس ــا نك ــد م فعن
ــكر« و »كل  ــر مس ــول »الخم الاول ونق
ــرام«  ــر ح ــج »الخم ــرام« فينت ــكر ح مس
ــم  ــام الحك ــة انض ــرت قابلي ــا توف فهن
المعلــل )حــرام( الى الموضــوع )الخمــر( 

ــاً. ــا صحيح ــتدلال به ــح الاس فاصب
وقــال المحقــق الحــي: » فــان نــصّ 
الشــارع عــى العلــة وكان هنــاك شــاهدُ 
ــا  ــار م ــقوط اعتب ــى س ــدل ع ــالٍ ي ح
ــم،  ــوت الحك ــة في ثب ــك العل ــدا تل ع
ذلــك  وكان  الحكــم،  تعديــة  جــاز 

برهانــا«)43(. 
ضابــط   « النائينــي:  المحقــق  وقــال 
ــة  ــون العل ــو أن تك ــة ه ــوص العل منص
عــى وجــه يصــح ورودهــا وإلقائهــا إلى 
المكلفــن ابتــداء بــا ضــم المــورد إليها، 
كــا في قولــه: » الخمــر حــرام لأنــه 
ــال : » كل  ــح أن يق ــه يص ــكر « فإن مس
ــر«)44(. ــر الخم ــا ذك ــرام « ب ــكر ح مس
واعــترض بعــض الفقهــاء عــى التعديــة 
ــوص  ــاب منص ــى في ب ــاس حت في القي
ــال:  ــهيد الاول إذ ق ــم الش ــة، ومنه العل

ــدم  ــاس؛ لع ــه بالقي ــترط علم »ولا يش
حجّتــه عندنــا، إلّا منصــوص العلّــة 

ــا«)45(.  ــد بعضن عن
ــه  ــل الشريــف المرتــى عــدم قبول وعلّ
»لأن  المنصــوص:  في  حتــى  القيــاس 
عــن  تنبــيء  إنــا  الشرعيــة  العلــل 
الدواعــي إلى الفعــل، أو عــن وجــه 
ــيئان  ــترك الش ــد يش ــه، وق ــة في المصلح
ــا  ــون في أحدهم ــدة، وتك ــة واح في صف
مــع  الآخــر،  دون  فعلــه،  إلى  داعيــة 
ثبوتهــا فيــه، وقــد يكــون مثــل المصلحــة 
ــره  ــيء إلى غ ــو ال ــد يدع ــدة، وق مفس
ــاب في  ــذا ب ــال... وه ــال دون ح في ح
الدواعــي معــروف، ولهــذا جــاز أن 
يعطــي لوجــه الاحســان فقــر دون 
ــال  ــم، وفي ح ــم دون دره ــر، ودره فق
دون أخــرى، وإن كان فيــا لم نفعلــه 
الوجــه الــذي لأجلــه فعلنــا بعينــه، 
ــن في  ــة، لم يك ــذه الجمل ــت ه وإذا صحّ
النــص عــى العلــة مــا يوجــب التخطــي 
ــة  ــى العل ــص ع ــرى الن ــاس، وج والقي
ــره  ــم في ق ــى الحك ــص ع ــرى الن مج

عــى موضعــه«)46(. 
رضــا  محمــد  الشــيخ  اخــرج  وقــد 
ــوان  ــن عن ــة م ــوص العل ــر منص المظف
القيــاس حيــث قــال: »وفي الحقيقــة 
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ــوع  ــن ن ــس م ــة لي ــوص العل ان منص
القيــاس«)47(، معلــاً ذلــك، عــى ان 
ــاب  ــن ب ــون م ــم: » يك ــذ بالحك الاخ
ــو  ــس ه ــوم، ولي ــر العم ــذ بظاه الاخ
مــن القيــاس في شيء ليكــون القــول 
بحجيــة التعليــل اســتثناء مــن عمومات 
النهــي عــن القيــاس. مثــال ذلــك قولــه 
)ع( في صحيحــة ابــن بزيــع: )مــاء البئــر 
واســع لا يفســده شــئ.. لان لــه مــادة(، 
فــان المفهــوم منــه - أي الظاهــر منــه - 
ــده  ــع لا يفس ــادة واس ــه م ــاء ل أن كل م
ــد  ــو أح ــا ه ــر فان ــاء البئ ــا م شيء، وام
مصاديــق الموضــوع العــام للقاعــدة، 
فيشــمل الموضــوع بعمومــه كا مــن 
ــون  ــاء العي ــام وم ــاء الح ــر وم ــاء البئ م
وغرهــا،  الاســالة..  حنفيــة  ومــاء 
ــى  ــه ع ــم وتطبيق ــذا الحك ــذ به فالأخ
ــس  ــر لي ــاء البئ ــر م ــور غ ــذه الام ه
أخــذا بالقيــاس، بــل هــو أخــذ بظهــور 
ــذا، وفي  ــة، ه ــور حج ــوم، والظه العم
ــن  ــتظهر م ــا لا نس ــا كن ــت لم ــن الوق ع
ــه  ــة )لان ل ــمول العل ــة ش ــذه الرواي ه
ــن  ــادة وان لم يك ــه م ــكل مال ــادة( ل م
)وهــو  الحكــم  فــان  مطلقــا،  مــاء 
الاعتصــام مــن التنجــس( لا نعديــه 
مــادة  لــه  الــذي  المضــاف  المــاء  إلى 

بحجــة،  ليــس  وهــو  بالقيــاس،  الا 
ــذ  ــن الاخ ــرق ب ــح الف ــا يتض ــن هن وم
ــذ  ــة والاخ ــوص العل ــوم في منص بالعم

.)48( « بالقيــاس 
ــوص  ــة منص ــدرك في حجّي ــل الم فجع
ــة  ــة؛ كونــا صغــرى لكــرى حجّي العلّ
العلّــة  كــون  في  فالظهــور  الظهــور؛ 
عامــة، يــؤدي الى انقــاب موضــوع 
ــل، إلى موضــوع  الحكــم  الخــاصّ بالمعلّ
»كلّ مــا فيــه العلّــة«، فيصبــح الموضــوع 

ــل )49( . ــره المعلّ ــاماً لغ ــاً ش عامّ
ــه عــى ان يكــون  وقــد اكتفــى في صحت
واجــداً لشرطــن، فبعــد الــشرط الاول 
ــة في  ــود العل ــم بوج ــو العل ــاه وه اع
المقيــس، اضــاف الــشرط الثــاني بقولــه: 
ــة  ــة تام ــة المنصوص ــان العل ــم ب »ان نعل

ــا دارت«)50(.  ــم اين ــا الحك ــدور معه ي

المطلب الثالث : التعبّد الشرعي 
إلغــاء  أنّ  الفقهــاء  بعــض  ذكــر 
بالتعبّــد  يكــون  قــد  الخصوصيــة 
الشرعــي، ومنهــم الســيد الخوئــي إذ 
ــض  ــواز نق ــدم ج ــدة ع ــال:  » إنّ قاع ق
ارتكازيــة  قاعــدة  بالشــك  اليقــن 
مســلّمة... وتطبيــق هــذه الكــرى-
ــة- الارتكازية عى الاســتصحاب  الكلي
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إنّــا هــو بالتعبــد الشرعــي لأجــل هــذه 
بإطاقهــا  تــدل  الصحيحــة)51(... 
عــى حجيــة الاســتصحاب مطلقــاً، 
الكلّيــة  الأحــكام  بــن  فــرق  بــا 
والجزئيــة، والموضوعــات الخارجيــة، 
فإنــا بإطاقهــا تــدل عــى عــدم جــواز 
نقــض اليقــن بالشــك ســواء كان متعلق 
ــي،  ــكيّ أو الجزئ ــم ال ــو الحك ــن ه اليق

الخارجــي«)52(.  الموضــوع  أو 
ثــم اردف في محــلٍ أخــر بعــد غــض 
النظــر عــن متعلّــق اليقــن والشــكّ 
ــامحة  ــاظ المس ــل بلح ــي، ب ــر الدقّ بالنظ
العرفيــة وإلغــاء خصوصيــة الزمــان 
تطبيــق  أنّ  مــن  الشرعــي  بالتعبــد 
نقــض اليقــن بالشــك عــى مــورد 
بالتعبــد  هــو  إنّــا  الاســتصحاب 
اليقــن  متعلــق  الشرعــي؛...لأن 
العــرف،  بنظــر  ملحــوظ  والشــك 
الزمــان  حيــث  مــن  والخصـــوصية 
ملغـــاة بالتعبــد الشرعــي، فتســـتفاد من 
ــك«  ــن بالش ــض اليق ــه)(:»لا تنق قول
بــا  مطلقــاً،  الاســتصحاب  حجيــة 
ــتي  ــك في المقـ ــوارد الش ــن م ــرق ب ف

الرافــع«)53(. في  الشــك  ومــوارد 
قولــه )ع(:   « بقولــه:  ذلــك  وعلــل 
ــه إشــارة إلى أنّ عــدم جــواز  ــداً« فانّ »أب

نقــض اليقــن بالشــك قاعــدة كلّيــة 
ارتكازيــة لا اختصــاص لهــا بمــورد 

مــورد«)54(.  دون 
هــذه هــي أهــمّ العوامــل التــي ذُكــرت 
ــة  ــة، وتعدي ــاء الخصوصي ــورد إلغ في م
عوامــل  هنــاك  ان  علــاً  الاحــكام، 
اخــرى ذكرهــا الفقهــاء مثــل: الأولويــة 
المســألتن،  طريــق  واتّحــاد  العرفيــة، 
ــة،  ــة القطعي ــم بالأولوي ــم الحك وتعمي
بالفصــل  القــول  بعــدم  تعميمــه  او 
ــن  ــث ع ــرض البح ــد اع ــا، وق وغره
وعــدم  لاختصــار  مراعــاةً  ذكرهــا 

الاطالــة.

المبحث الثاني: التطبيقات الفقهية لإلغاء 
الخصوصية

المبحــث  هــذا  في  التعــرّض  يتــم 
ــا في  ــن، اُدرج ــن مهم ــن فقهي لتطبيق

: مطلبــن 

المطلب الأول: إلغاء الخصوصية في 
الأدلة اللفظية 

ــاك مــوارد عــدّة تتجــى فيهــا إلغــاء  هن
ــة ، أذكــر  ــة اللفظي ــة في الأدل الخصوصي

ــا : بعضه
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ــن  ــرو ب ــة عم ــة في رواي أولاً :  الحكوم
حنظلــة عــى ســبيل المثــال ، إذ يُلاحــظ 

ــه :  أنّ
1ـ لا خصوصيــة لعنــوان الحكومــة: 
ــراني:  ــن الطه ــد حس ــيد محم ــر الس ذك
ــرة في  ــر منح ــة  غ ــة  الرواي »انّ دلال
ــى  ــة  ع ــي تامّ ــا ه ــة  وان ــة  الحكوم مرتب
ــاء  ــة  الإفت ــه  في   مرتب ــول  الفقي ــة  ق حجيّ
ــرف  ــك لأن الع ــاً؛ وذل ــاء أيض او  القض
ــة   ــة  لخصوصيّ ــرى  دخال ــه لا ي ــم أن يفه
هــذه  وبإلغــاء  الحكــم .  في   المــورد 
ــم   ــذا  الفه ــاس ه ــى  أس ــة  ع الخصوصي
ــن  ــب  لم ــذه  المناص ــر  أنّ ه ــرفي  يظه الع
في  خارجــاً  شرائطهــا  فيــه    تحققــت 

ــع .  الواق
ــا«  ــمَ بحُِكْمِنَ ــة  » وَ إذَِا حَكَ ــا »أنّ جمل ك
ــي   ــل  ه ــة ، ب ــورد الحكوم ــصّ بم لا تَت
أعــمّ ســواء كان  عنــوان  الحكومــة  أم  

ــر« )55( . ــوان  آخ عن
الروايــة   هــذه   لعنــوان   حــر  فــا 
ــوان   ــوص  عن ــه  كان في  خص ــأي  وج ب
»الحكومــة « ؛والمرجــع في ذلــك العرف،  
فــا  يفهــم  مــن  مفهومهــا الا العموميّــة  
ــن   ــل  وم ــاط ، ب ــح  المن ــمول  بتنقي والش
ــة   ــاء  الخصوصيّ ــك، لإلغ ــا كذل منطوقه

ــا. فيه

ــد  ــاً: »عن ــراني أيض ــيد الطه ــال الس وق
هــذه  وذيــل  صــدر  إلي  ننظــر  مــا 
الروايــة: فــإنّ ذيــل الروايــة يلغــي 
ــأنّ  ــة الاولي ب ــذ الوهل ــة من الخصوصيّ
الإمــام )ع( يريــد أن يقــول ارجعــوا 
ــواء  ــيعة، س ــاء الش ــم إلى فقه في امورك
كانــت مــن قبيــل فصــل الخصومــة بــن 
ــة و  ــائل البدائيّ ــن المس ــن، أو م الطرف
قضايــا الإفتــاء والاســتفتاء، أو مــن 
الروايــة  فلهــذه  الولايتيّــة.  الامــور 
ــاث:  ــل الث ــور في المراح ــة و ظه حجّيّ
القضــاء، و الحكومــة، و الإفتــاء... و لا 

مجــال للشــبهة فيهــا« )56( .
العلــاء واستشــهدوا  اســتدلّ  قــد  و 
و  الثاثــة ،  للمراتــب   الروايــة   بهــذه  
قامــوا بإثبــات  الحجيّــة عــر  إلغــاء 
شــخص   فــأ ي  فيهــا،  الخصوصيّــة  
ــح  ــط  يصل ــذه  الشرائ ــداً له ــون واج يك
اُمــور  لتدبــر   أن ينصبــه  الإمــام  )ع( 

النــاس . 
الســؤال:  لمــورد  خصوصيــة  لا  2ـ 
الروايــة   في  الســؤال   ان  كــون   مــع  
ــن   ــنِْ مِ ــن  » رَجُلَ ــراث والدَي ــن  الم ع
فِي   مُناَزَعَــةٌ  بَيْنهَُــمْ  يَكُــونُ  أَصْحَابنِـَـا 
دِيــنٍ أَوْ مِــرَاثٍ« فهــذا لا يعنــي  أنّ 
ــراث  ــر في  خصــوص الم القــول  منح
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والدَيــن  دون غرهمــا، وانــا يمكــن  
التوسّــع  الى الأعــمّ مــن  منهــا، فســواء  
تنــازع  الرجــل  مــع  زوجتــه  أمــر طــاق 
او حــق ، مــع  أنّــا ليســت  مــن  الامــور 
او  السياســات   في  وكذلــك  الماليّــة ، 

غرهــا.
ــذا  ــوص  ه ــد  خص ــام  )ع(لا يري فالإم
ــا  ــوارد، وان ــن   الم ــره م ــورد دون غ م
ــه  حاكــاً« في كل المــوارد لإلغــاء  »جعلت

الخصوصيــة.
ــة:  ــة الخارجي ــة للقضي 3ـ  لا خصوصي
ــمْ  ــنْ كَانَ مِنكُْ ــرُوا إلى مَ ــه)ع(: »انْظُ قول
ــا وَ  ــرَ فِي حَاَلنَِ ــا وَ نَظَ ــد رَوى حَدِيثَنَ قَ
ــا« فــا يعنــي  ــا وَ عَــرَفَ أحْكَامَنَ حَرَامِنَ
معينــن  أشــخاصاً  اراد  )ع(قــد  انــه 
خارجــاً في زمانــه، فمــن قولــه )ع( 
ــة  ــاء الخصوصيّ ــح إلغ ــروا« يصب »انظ
ــس  ــروا« لي ــي »انظ ــلّاً، فمعن ــراً مس ام
بــل  فقــط،  أنتــم  تنظــروا  أن  هــو 
ــة  ــة الحقيقي ــو القضي ــى نح ــاب ع الخط

ــيعته. ــن ش ــخص م ــكلّ ش ل
ــد  ــاً عن ــة ملحوظ ــذه الطبيع ــون ه وتك
إلغــاء جميــع الخصوصيّــات المكانيّــة 
ــام )ع(  ــال الإم ــا ق ــد م ــة، فعن والزمانيّ
ــكل  ــاماً ل ــه ش ــون كام ــروا« يك »انظ
ــواء في  ــتقبله، وس ــاضره ومس ــان ح زم

زمــن امامتــه او زمــان الأئمّــة مــن بعده 
صلــوات الله وســامه عليهــم اجمعــن.
إلغــاء  هنــا  يجــب  عــامّ  بشــكل  و 
ــراد مــن تلــك  ــك الأف ــة اولئ خصوصيّ
الجهــة ويكــون مــورد الخطــاب لطبيعــة 

المكلّفــن والمــولّى عليهــم. 
ــورد  ــم  في  م ــذا الحك ــأنّ ه ــل: ب ــإن قي ف

ــط .  ــة  فق المنازع
بإلغــاء  قلنــا  كــا  عليــه:  يُــاب 
ــن   ــارة  » دي ــبة  الى  عب ــة  بالنس الخصوصيّ
ــا كذلــك  نقــوم  بإلغــاء  أو مــراث » فإنن
الخصوصيّــة  بالنســبة  الي  عبــارة  » تنازعــا 
ــا أي   ــس  له ــة  لي ــك  لانّ المنازع »، وذل

مدخليــة  في  الحكــم .
 وإنّــا غايــة مــا يريــده الامــام )ع( 
قضــاء  إلى   الرجــوع   عــن   ينهــى  أن  
او  نــزاع   في  كان  ســواء   الســلطان ، 
ــع   ــه  أن  يرج ــب  علي ــا يج ــتفتاء، إنّ اس
لا  انّــه  فكــا  الأحاديــث،   رواة   الى  
أو  شــخصن   لمراجعــة   خصوصيــة 
شــخص  واحــد، وليســت هــي  المنــاط، 
للمنازعــة ،  خصوصيــة  لا  فكذلــك   
وليســت  هــي المنــاط ، فــا يبقــى طريــق 

الإلغــاء. إلاّ  للخصوصيّــة 
 فالإمــام  )ع( يقــول  هنــا: لقــد نصبــت  
لكــم  ذلــك  الشــخص  الــذي  » رَوَي  
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ــا«  ــا وَ حَرَامِنَ ــر فِي  حَاَلنَِ ــا، وَ نَظَ حَدِيثَنَ
ــور.  ــع الامُ ــاً في  جمي مرجع

وكــا أنّ حكــم  الحاكــم  واجــب  التنفيذ، 
الشــخص   او  الشــخصن  حــقّ  في  
الواحــد، فكذلــك  فــان  الرجــوع  إلى  
وإن  أيضــاً  واجــب   الــشرع   حاكــم  
لم  يكــن  هنــاك  عنــوان  منازعــة ؛ لانّ 
تنصيــب  الإمــام  )ع( لهــم في  مقابــل  

والقضــاة .  والســلطان  الحــكّام  
آثــار  ومــن  الامتثــال:  وجــوب  4ـ  
إلغــاء الخصوصيــة في هــذه الروايــة 
هــو وجــوب الامتثــال فــإنّ الإمــام )ع( 
ــع   ــم  إلى مرج ــو رجعت ــه ل ــذر الى أن يُح
ــب  ــه  يج ــام  ببيان ــألةً، فق ــم مس في حك
ــإذَِا  ــملتكم  »فَ ــه ، وإلاّ ش ــم  اتّباع عليك
ــا  ــه  فَإنِّ ــهُ مِنْ ــمْ يَقْبَلْ ــا فَلَ ــمَ بحُِكْمِنَ حَكَ
ــا رَدّ،  ــتَخَفّ وَ عَلَينَ ــدْ اسْ ــمِ اللهَِ قَ بحُِكْ
ادُّ عَلَــی  الله « وذلــك  ادُّ عَلَينَــا كالــرَّ والــرَّ

ــة ..  ــذه  الرواي ــة  ه ــاء الخصوصيّ لإلغ
ــاء  ــرى للإلغ ــة أخ ــوارد تطبيقي ــا: م ثاني
ــو  ــى نح ــا ع ــرض إليه ــة أع الخصوصي

ــا :  ــار منه ــاً للإختص ــال طلب الإجم
1 - قــال الجمهــور: ان العلــة في تحريــم 
« إمــا لكونــه مكيــاً، وإما  الربــا في »الــرُِّ
ــاً،  ــا قوت ــاً، او رب ــه مطعوم ــا لكون رب
ــا  ــل رب خــراً، ب ــه مُدَّ ــد يقــال لكون او ق

ــالاً،  ــه م ــذا لكون ــاً،  وك ــه موزون لكون
وهــذا مــا يســمونه »التقســيم«. ثــم 
يبــدأ بســر هــذه العلــل -والســر هــو 
الاختبــار- فيُســقط مــا لا يــراه صالحــاً 
يبقــى  أن يكــون علــة، ويثبــت مــا 

ــةً. ــون عل ــح ان يك ويصل
ــيم  ــر والتقس ــمونه بالس ــا يس ــذا م وه
هــو:  الاماميــة  غــر  اصــولي  عنــد 
»حــر الأوصــاف التــي تحتمــل أن 
يُعَلَّــلَ بهــا حكــم الأصــل في عــدد 
معــن، ثــم إبطــال مــا لا يصلــح بدليل، 

فيتيقــن أن يكــون الباقــي علــة« )57( 
ــان  ــوا عــى مــن اورد اعتراضــاً ب واجاب
ــاط  ــح المن ــر في تنقي ــى متوف ــذا المعن ه
عــدة  بإجابــات  ســابقاً،   المذكــور 

خاصتهــا:
ــاط مختــصُّ بأوصــافٍ دلَّ  ــح المن أن تنقي
ــرْ  ــا في السَّ ، بين ــصِّ ــر الن ــا ظاه عليه
ــتنبَطة  ــاف مس ــصُّ بأوص ــيم مخت والتقس

ــة. ي ــح للعِلِّ تصل
ــرْ والتقســيم  ــر السَّ ــى ادق »يعت وبمعن
العِلَّــة  في  لاجتهــاد  خادمــاً  دليــاً 
في  الاجتهــاد  أضربــه  أحــد  الــذي 
ــرْ والتقســيم أعــمُّ  تنقيــح المنــاط، فالسَّ
وأشــمل مــن تنقيــح المنــاط، حيــث 
ــة  ــالك العِلَّ ــه مس ــتدلال ب ــمل الاس يش
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المنصوصــة والمســتنبَطة، أمــا تنقيــح 
في  بالاجتهــاد  يختــصُّ  فهــو  المنــاط 
ظاهــر  عليهــا  دلَّ  التــي  الأوصــاف 
ــوره  ــض ص ــاج في بع ــد يُحت ، وق ــصِّ الن
ــرْ والتقســيم كا  إلى اســتعال دليــل السَّ
في النــوع الثــاني مــن تنقيــح المنــاط«)58(.
وقــد اعــترض الاماميــة عــى هــذه 
ــي  ــاس الظن ــن القي ــا م ــة ويراه المحاول

ــاً.  ــةً شرع ــون حج ــذي لا يك ال
قــال الشــيخ المظفــر: »مــن شرط برهــان 
برهانــا  ليكــون  والتقســيم  الســر 
ــرا  ــات ح ــر المحتم ــا أن تح حقيقي
عقليــا مــن طريــق القســمة الثنائيــة 
التــي تــتردد بــن النفــي والإثبــات. وما 
يذكر مــن الاحتــالات في تعليــل الحكم 
الشرعــي لا تعــدو أن تكــون احتــالات 
اســتطاع القايــس أن يحتملهــا ولم يحتمــل 
غرهــا، لا أنــا مبنيــة عــى الحــر 
ــات،  ــي والإثب ــن النف ــردد ب ــي الم العق
مــا  فــكل  كذلــك  الأمــر  كان  وإذا 
أن  يفرضــه مــن الاحتــالات يجــوز 
يكــون وراءهــا احتــالات لم يتصورهــا 
ــد  ــالات عن ــن الاحت ــل م ــا ... ب أص
هــذا القايــس الــذي لا يــرى تبعيــة 
أن  والمفاســد  للمصالــح  الأحــكام 
ــه، فكيــف  ــة ل الحكــم لا مــاك ولا عل

ــا  ــل في ــر العل ــى ح ــن أن يدع يمك
احتملــه وقــد لا تكــون لــه علــة؟ وعــى 
كل حــال، فــا يمكــن أن يســتنتج مــن 
ــن  ــر م ــا أكث ــيم هن ــر والتقس ــل الس مث
الاحتــال. وإذا تنزلنــا فأكثــر مــا يحصــل 
ــه الظــن، فرجــع الأمــر بالأخــر إلى  من
ــق  ــن الح ــي م ــن لا يغن ــن وأن الظ الظ

ــيئا« )59(.  ش
الوصــف  خصوصيــة  حــذف   -  2
ــه  ــى عليِّت ــصِّ ع ــر الن ــذي دلَّ ظاه ال
وهــو » الأنوثــة » في قولــه تعــالى: ﴿ 
ــاتِ  ــىَ الْمُحْصَنَ ــا عَ ــفُ مَ ــنَّ نصِْ فَعَلَيْهِ
مِــنَ الْعَــذَابِ ﴾)60( وهــذا مــا يدخلونــه 
تحــت عنــوان )الغــاء الفــارق( اي بإلغاء 
ــن  ــورة ب ك ــو الذُّ ــارق وه ــف الف الوص
ق  العبــد والأمََــة، وتعيــن وصــف » الــرِّ
ــطر  ــو تش ــذي ه ــم ال ــاً للحُكْ » مناط

ــه. ــتواؤهما في ــب اس ، فوج ــدِّ الح
لنفــي  ض  التعــرُّ يُقْتَــرَ عــى  فلــم 
ــنَّ  ــل تع ــورة«، ب ــو »الذك ــارق وه الف
ــذف  ق« بح ــرِّ ــو »ال ــم وه ــاط الحُكْ من
ــر  ــذي دلَّ ظاه ــف ال ــة الوص خصوصي
ــة«،  ــو »الأنوث ــه وه يت ــى عِلِّ ــصِّ ع الن
ــورة  ــذه الص ــى ه ــدق ع ــذٍ يص فحينئ
لأن  »؛  المنــاط  تنقيــح   « بـــ  تســميتها 

ــز. ــنَّ وتميَّ ــا- تع ــم -هن ــاط الحُكْ من
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وقــد تعــددت اراء الأصوليــن في بيــان 
وإلغــاء  المنــاط  تنقيــح  بــن  الفــرق 

الفــارق :
ــى  ــاط ع ــح المن ــر تنقي ــن ق ــم م فمنه
ــاً  ــارق، تبع ــاء الف ــاق بإلغ ــورة الإلح ص
ــوص  ــه بالمنص ــكوت عن ــاق المس » لإلح
الإلحــاق  يكــون  ان  امــا   « عليــه 
الإلحــاق  او  الجامــع،  باســتخراج 
بإلغــاء الفــارق أي ان تنقيــح المنــاط 
ــن  ــارق ب ــاء الف ــاد في إلغ ــو الاجته ه

والفــرع. الأصــل 
ــأن » تنقيــح  ومنهــم مــن فــرق بينهــا ب
المنــاط »: هــو تعن العلــة بعــد الاجتهادٌ 
في حــذف خصــوص الوصــف المذكــور 
في النــصِّ عــن الاعتبــار وإناطــة الحُكْــم 
ــادٌ في  ــد الاجته ، أو بع ــمِّ ــى الأع بالمعن
ــاف المذكــورة في  ــض الأوص ــذف بع ح
النــصِّ وتعيــن الباقــي مــن الأوصــاف 

ــةً للحُكْــم. عِلَّ
ى:  ويطلقــون عــى القســم الثــاني مُسَــمَّ
يه  ــمِّ ــذي يُسَ ــاط »، وهــو ال ــح المن » تنقي

الحنفيــة بـــ » الاســتدلال »
ــه  ــس في ــو لي ــارق« فه ــاء الف ــا »إلغ أم
ــاد في  ــو الاجته ــا ه ــة وان ــنٌ للعِلَّ تعي
ــل  ــن الأص ــارق ب ــف الف ــاء الوص إلغ
ــان عــدم تأثــره في الحُكْــم،  والفــرع ببي

ــة الأصــل مــن  ، وإنــا يــدل عــى أن عِلَّ
ــن  ــرع م ــةٌ في الف قَ ــة مُتَحَقِّ ــث الجمل حي

ــن. ــر تعي غ
إلغــاء  ان  يــرى  ثالــث  رأي  وهنــاك 
الفــارق قســاً مــن تنقيــح المنــاط، ببيان، 
أن إلغــاء الفــارق مــا هــو الّا طريــقٌ إلى 
ــواء  ــف، س ــة الوص ــذف خصوصي ح
ــه ظاهــر النــصِّ صراحــةً  يت دلَّ عــى عِلِّ
أو إيــاءً بعــد إناطــة الحُكْــم بالمعنــى 
ــموا  ــم الا ان قسَّ ــا كان منه ، ف ــمِّ الأع
المنــاط إلى قســمن، احدهمــا  تنقيــح 
بالحــذف  وآخــر  الفــارق،  بإلغــاء 

والتعيــن.
ــد  ــن: »وق ــدر الدي ــي، ب ــول الزرك يق
)يعنــي  النــصّ  دلالــة  في  اختلفــوا 
ــل  ــة: ه ــوم الموافق ــى مفه ــوق( ع المنط
ــن،  ــى قول ــية ؟ ع ــة أو قياس ــي لفظي ه
ــر  ــافعي في )الامُّ(، وظاه ــا الش حكاهم

ــاس« )61(. ــه قي ــح أنّ ــه ترجي كام
ــة،  ــأنّ الدلالــة لفظيّ والقائلــون منهــم ب

لأنّــا تفهــم مــن الســياق والقرائــن.
أمّــا القائلــون بأنّــا قياســيّة، ومــن نــوع 
ــه،  ــظ ب ــه لم يلف ــي فـــ لأنّ ــاس الج »القي
ــو  ــترك، فه ــى المش ــم بالمعن ــا حك وإنّ
ــكوت  ــس المس ــاس، قي ــاب القي ــن ب م
)أي  المذكــور  عــى  المفهــوم(  )أي 
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المنطــوق( قياســا جليّــا« )62(. 
والنتيجــة »ان »إلغــاء الفــارق« إذ أُظْهِــر 
الوصــف  خصوصيــة  حــذف  معــه 
ــه  يت ــى عِلِّ ــصِّ ع ــر الن ــذي دلَّ ظاه ال
الحُكْــم  وأنيــط  إيــاءً،  أو  صراحــةً 
بالمعنــى الأعــمِّ بعــد تعيينــه، فهــو أحــد 
صــور تنقيــح المنــاط ... أمــا إذا اقْتُــرَِ 
الفــارق بــن  عــى إلغــاء الوصــف 
ــة  ــه العِلَّ ــنَّ في ــرع، ولم تُعَ ــل والف الأص
ــز، فإنــه لا يُعَــدُّ إلغــاء الفــارق في  وتتميَّ
ــاط؛ لأن  ــح المن هــذه الصــورة مــن تنقي
ــة  ــب العِلَّ ــي: تهذي ــاط« يعن ــح المن »تنقي
ب  ــذَّ ــة وتُهَ وتمييزهــا، فــإذا لم تُعــنَّ العِلَّ

ــك«)63(. ــمية بذل ــدق التس لم تص
وللإماميّة في المسألة أقوال هي:

ــوم  ــأنّ مفه ــيّ، ب ــة الح ــب العاّم  مذه
الموافقــة اســتثناء مــن القيــاس المحظــور 
ــه  ــكوت عن ــاق المس ــال: »إلح ــث ق حي
ــم  ــا كتحري ــون جلي ــد يك ــوق، ق بالمنط
الــرب المســتفاد مــن تحريــم التأفيــف 
)64(، وذلــك ليــس مــن بــاب القيــاس؛ 

لان شرط هــذا، كــون المعنى المســكوت 
عنــه، أولى بالحكــم مــن المنصــوص 
عليــه، بخــاف القيــاس، بــل هــو مــن 

ــوم« )65(. ــاب المفه ب
أي أنّ حــدّ القيــاس الممنــوع الــذي 

ــم  ــل في حك ــى أص ــرع ع ــل ف ــو »حم ه
جامــع بينهــا« يختلــف عــن حــدّ مفهوم 
ــب  ــذي انص ــوع ال ــة، لأنّ الموض الموافق
المفهــوم والمنطــوق  عليــه الحكــم في 
ــة«  ــه العلّ واحــد »وهــو الــذي ثبتــت ل
ــة  ــدّدة متفاوت ــق متع ــه مصادي إلا أن ل
في المســتوى تدرّجــا مــن الأعــى إلى 
ــى إلى  ــن الأدن ــس م ــى أو بالعك الأدن
الأعــى، والمنطــوق أولى مصاديقــه بــن 
الدنــو والعلــو، والمفهــوم هــو أحــد 

ــا. ــق بينه ــذه المصادي ه
ففــي حالــة الســلب تبــدأ مصاديــق 
الموضــوع بالأدنــى )وهــو المنطــوق( 
وتنتهــي بالأعــى، ويكــون المفهــوم مــا 

ــى.  ــى الأع ــى حتّ ــد الأدن بع
الأعــى  ومــن  الإيجــاب  حالــة  وفي 
ــون  ــى، ويك ــوق( إلى الأدن ــو المنط )وه
المفهــوم مــا بعــد الأعــى حتّــى الأدنــى.
فــا يوجــد في البــن موضــوع هــو 
الأصــل سرينــا الحكــم منــه إلى موضوع 
ــا  ــة بينه ــة جامع ــرع لعلّ ــو الف ــر ه آخ

ــاس. ــأن في القي ــو الش ــا ه ك
واشــار الشــيخ المظفّــر في اُصولــه )66( الى 
ــالم  ــب المع ــن صاح ــه ع ــان نقل ــول ث ق
ــل  ــال: لا، إنّ الدلي ــض ق ــه: وبع »بقول
ــاس  ــذ بالقي ــة الأخ ــى حرم ــدالّ ع ال
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ــا  ــاك م ــس هن ــمن، ولي ــامل للقس ش
ــوص  ــي منص ــتثناؤهما يعن ــب اس يوج

ــة« )67(. ــاس الأولوي ــة وقي العلّ
 وقــول ثالــث للفاضــل التــوني: »وهــو 
كــون  أي:  قطعيــاً،  كان  إذا  حجــة 
التعليــل بالمعنــى المناســب كالإكــرام 
تضييــع  وعــدم  التأفيــف،  منــع  في 
الجــزاء،  في  والإســاءة  الاحســان، 
وعدمهــا  القنطــار،  أداء  في  والأمانــة 
ــبة  ــد مناس ــه أش ــار، وكون في أداء الدين
ــورة،  ــة المذك ــن، كالأمثل ــرع، قطعي للف
ــا ظنيــن: فهــو ممــا يرجــع  وأمــا إذا كان

إلى القيــاس المنهــي عنــه« )68(. 
وقــول رابــع للشــيخ المظفّــر يعتمــد 
وقيــاس  العلّــه  منصــوص  حجيّــة 
الأولويــة لأنّــا مــن الظواهــر، ذكره في 
اُصولــه ومــا بعدهــا، قــال: والصحيــح 
ــاس  ــة وقي أن يقــال: إنّ منصــوص العلّ
لا  ولكــن  حجّــة،  همــا  الأولويــة 
القيــاس، لأنّــا - في  اســتثناءاً مــن 
الحقيقــة - ليســا مــن نــوع القيــاس، بــل 
همــا مــن نــوع الظواهــر، فحجيّتهــا مــن 

ــور. ــة الظه ــاب حجيّ ب
ــن  ــم م ــان فه ــة ف ــوص العلّ ــا منص أمّ
النــصّ عــى العلّــة انّ العلّــة عامّــة عــى 
وجــه لا اختصــاص بهــا بالمعلّــل )الذي 

هــو كالأصــل في القيــاس(، فا شــكّ في 
أنّ الحكــم يكــون عامّــا شــاما للفــرع، 
ــه  مثــل مــا لــو قــال: )حــرّم الخمــر لأنّ
مســكر( فيفهــم منــه حرمــة النبيــذ لأنّــه 

مســكر أيضــا.
وأمّــا إذا لم يفهــم منــه ذلــك، فــا وجــه 
لتعديــة الحكــم إلى الفــرع إلا بنــوع مــن 
ــل:  ــو قي ــا ل ــل م ــل، مث ــاس الباط القي
ــه  ــه أســود( فإنّ )هــذا العنــب حلــو لأنّ
ــود  ــه أس ــا لون ــه أنّ كلّ م ــم من لا يفه
حلــو، بــل العنــب الأســود خاصّــة 

ــو. حل
ــذ  ــن الأخ ــرق ب ــح الف ــا يتض ــن هن وم
ــذ  ــة والأخ ــوص العلّ ــوم في منص بالعم
بالقيــاس، فابــدّ مــن التفرقــة بينهــا في 
ــط  ــع الخل ــاّ يق ــة لئ ــة منصوص كلّ علّ

بينهــا.
ــر  ــا يكث ــط بينه ــذا الخل ــل ه ــن أج وم
ــم. ــوع للحك ــرّف الموض ــار في تع العث

وبهــذا البيــان والتفريــق بــن الصورتــن 
في  المتنازعــن  بــن  التوفيــق  يمكــن 
ــراه  ــن ي ــة، فم ــوص العلّ ــة منص حجيّ
ــور في  ــه ظه ــا إذا كان ل ــراه في ــة ي حجّ
ــه  ــرى حجيّت ــن لا ي ــة، وم ــوم العلّ عم
ــه  ــه أخــذا ب ــا إذا كان الأخــذ ب ــراه في ي

ــاس. ــج القي ــى ن ع
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الموافقــة  مفهــوم  دلالــة  في  والحــقّ 
ــيخنا  ــه ش ــان عن ــا أب ــو م ــتندها ه ومس
المظفّــر، لأنّ اُســلوب التعبــر بذكــر 
الأدنــى لريــان الحكــم عــى جميــع 
الأفــراد منــه حتّــى الأعــى، وبالعكــس 
هــو مــن الأســاليب المعروفــة عنــد 
ولم  الاجتاعيــة،  اللغــة  وفي  العــرف 
يعهــد مــن المــشّرع الإســامي انفــراده 
بإســلوب خــاصّ، بــل الأمــر بالعكــس 
إذ المعهــود منــه أنّــه ســار اُســلوب 

النــاس في الخطــاب والحــوار.
هــو  المذكــورة  الدلالــة  في  فالمســتند 
الفهــم العــرفي، وعــن طريقــه يعــنّ 

الظهــور. ويشــخّص  المفهــوم 
3 - إلغــاء الخصوصيــة عــن غُســل 
ــر  ــن أبي جعف ــة ع ــي الرواي ــة، فف الجناب
عــن  يجــزي  »الغســل   : قــال  )ع(، 
مــن  أطهــر  وضــوء  وأي  الوضــوء 
ــل  ــة لغس ــل«)69( ، إذ لا خصوصي الغس
ــبة إلى  ــف بالنس ــذا الوص ــة في ه الجناب

 .)70( غــره الأغســال 
وقــد ورد هــذا التعليــل بعينــه في غســل 
ــان،  ــن عث ــاد ب ــلة حم ــة في مرس الجمع
الرجــل  في   : )ع(  الله  عبــد  أبي  عــن 
يغتســل للجمعــة أو غــر ذلــك أيجزيــه 
ــوء  ــال: » وأي وض ــوء ؟ فق ــن الوض ع

ــل »)71( .  ــن الغس ــر م أطه
ــة  ــن نجاس ــة ع ــاء الخصوصي 4 - إلغ
ــوان  ــن حي ــذت م ــك إذا اُخ ــأرة المس ف
غــر مذكّــى:  ففــي الصحيــح عــن 
»كتبــت  قــال  جعفــر  بــن  الله  عبــد 
ــوز  ــل يج ــد )ع( ه ــا محم ــي أب ــه يعن إلي
ــك  ــارة مس ــه ف ــي ومع ــل أن يص للرج
ــا« )72(  ــه إذا كان ذكي ــأس ب ــب لا ب فكت
ــه  ــأرة، ففي ــا بالف ــة له ، إذ لا خصوصي
دلالــة عــى التعميــم عــى نجاســة جميــع 
ــت  ــي والمي ــن الح ــة ع ــزاء المنفصل الأج

.  )73(

5 - إلغــاء الخصوصيــة عــن مــال اليتيم 
الْيَتَامَــىٰ  ﴿وَابْتَلُــوا  تعــالى:  قولــه  في 
ــتُمْ  ــإنِْ آنَسْ ــكَاحَ فَ ــوا النِّ ــىٰ إذَِا بَلَغُ حَتَّ
ــمْ  ــمْ أَمْوَالَُ ــوا إلَِيْهِ ــدًا فَادْفَعُ ــمْ رُشْ مِنْهُ
وا  افًــا وَبـِـدَارًا أَنْ يَكْــرَُ وَلَا تَأْكُلُوهَــا إسَِْ
ــنْ كَانَ  ــتَعْفِفْ وَمَ ــا فَلْيَسْ ــنْ كَانَ غَنيًِّ وَمَ
ــمْ  ــإذَِا دَفَعْتُ ــرُوفِ فَ ــأْكُلْ باِلْمَعْ ــرًا فَلْيَ فَقِ
ــمْ فَأَشْــهِدُوا عَلَيْهِــمْ وَكَفَىٰ  إلَِيْهِــمْ أَمْوَالَُ
بـِـاللهَِّ حَسِــيبًا﴾ )74( ، وإلاَّ فتحريــم الأكل 
مطلقــا قــد بينــه في مواضــع أخــرى مــن 
الكتــاب العزيــز)75( ، أي أن مــال اليتيــم 

ذُكــر مــن بــاب المثــال .
ــب  ــن الغائ ــة ع ــاء الخصوصي 6 -  إلغ
ــتدلال  ــل الاس ــة ، مث ــة الوكال في صح
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ــه  ــى »أن ــن عيس ــد ب ــن محم ــة ع بالرواي
بعــث إليــه أبــو الحســن الرضــا )ع( 
ــار إلى رحــم امــرأة كانــت  ــة دين بثاثائ
ــا  ــه ويمتعه ــا عن ــره أن يطلقه ــه ، وأم ل
ــب،  ــل الغائ ــى توكي ــال«)76( ع ــذا الم به
ــب  ــص في الغائ ــك بالن ــت ذل ــى ثب ومت
ثبــت في غــره بتنقيــح المنــاط ، إذ لا 
مــع   ، بذلــك  للغائــب  خصوصيــة 
تأييــد ذلــك بإطــاق جملــة مــن أخبــار 

ــا )77( . ــة أيض الوكال

المطلب الثاني
 الغاء الخصوصية في الأدلة اللبية »بناء 

العقلاء انموذجاً »

أولاً : ارتكاز العقلاء في حجية التقليد
إن عمــدة الادلــة عــى وجــوب التقليــد 
العقــاء)78( في رجــوع  هــو ارتــكاز 
ــن  ــو م ــذي ه ــالم، وال ــل إلى الع الجاه
بنــاء  كان  فــإن  العقــول،  فطريــات 
العقــاء عليــه، مــع عــدم ورود الــردع 
عــن  يكشــف  عنــه،  الشــارع  مــن 

جــوازه.
ــا  ــكاز، كان لازم ــن الارت ــردع ع لأن ال
مــرضٍي  غــر  كان  لــو  فيــا  عليهــم 
عندهــم )ع(، ومــع عدمــه يكــون كشــفاً 

ــاً. ــه مرضي ــن كون ع
ــن  ــا ورد م ــا ب ــردع عنه ــح ال ولا يصل
ــوم ﴿  ــل عم ــن بمث ــاع الظ ــة اتب حرم
ــيْئًا  ــقِّ شَ ــنَ الْحَ ــي مِ ــنَّ لَا يُغْنِ ...إنَّ الظَّ
...﴾)79(؛ كونــا مــن الفطريــات، التــي 
لا يمكــن فيهــا ردع العقــاء عــن مثلهــا 

ــد.  ــح والتأكي إلّا بالتري
ــفاً  ــه كاش ــردع وكون ــدم ال ــة ع وكفاي
بكــون  مــشروطٌ  الامضــاء،  عــن 
ــوم  ــار المعص ــط انظ ــذا بمح ــم ه عمله
بزمانــه، ومــع عــدم  )ع(، ومتصــا 
اتصالــه لا يكــون كاشــفاً عــن الامضــاء 

ولا يوجــب الحجيــة. 
وليــس إمضــاء الارتــكاز وبنــاء العقاء 
ــك  ــى يتمس ــة، حت ــور اللفظي ــن الأم م

بعمومهــا أو إطاقهــا، 
بدليــل  متحقــق  الاتصــال  وهــذا 
الأئمــة  بإرجــاع  الكثــرة  الاخبــار 
ــاع)80(  ــا في إرج ــم، ك )ع( إلى أصحابه
محمــد ابــن أبي يعفــور)81( إلى بــن ريــاح 
الثقفــي)82(، وايضــاً الارجــاع إلى زرارة 
الفيــضُ  ســال  ان  بعــد  الكــوفي)83( 
الامــامَ )ع( عــن طريــق الخــاص مــن 
ــه  ــراً إلي ــه )ع( مش ــاف، فأجاب الاخت
فعليــك  حديثــا  أردت  »)إذا  بقولــه: 

بهــذا الجالــس(« )84(.



2م
02

2  
ل  

يلو
   أ

  5
2  

د /
عد

ال

39

أ.م.د. صادق حسن علي الطفيلي

ــر  ــي يظه ــات الت ــن الرواي ــا م وغره
منهــا ارتــكاز الأمــر لــدى الشــيعة، 
مثــل مــا ورد عــن الكــي )85(، بإســناده 
»عــن شــعيب العقرقــوفي )86(، قــال: 
ــا  ــا احتجن ــد الله )ع(: رب ــت لأبي عب قل
ــأل؟  ــن نس ــيء، فم ــن ال ــأل ع أن نس
ــا  ــي أب ــدي( يعن ــك بالأس ــال: )علي ق

بصــر« )87(.
ــيب  ــن المس ــي ب ــن ع ــاً ع وروي ايض
)88(، قــال: »قلــت للرضــا )ع(: شــقتي 

بعيــدة، ولســت أصــل إليــك في كل 
وقــت، فممــن آخــذ معــالم دينــي؟ 
ــن آدم القمــي)89(،  ــا ب قــال: )مــن زكري
ــال  ــا(. ق ــن والدني ــى الدي ــون ع المأم
انرفــت  فلــا  المســيب:  بــن  عــي 
قدمنــا عــى زكريــا بــن آدم، فســألته عــا 

احتجــت إليــه«)90(.
ولا يــدل هــذا الإرجــاع إليهــم إلا عــى 
مشــترك  وهــو  بالأحــكام،  علمهــم 
ــرة  ــور المتأخ ــاء العص ــن فقه ــم وب بينه
جــواز  العــرف  فيفهــم  )ع(،  عنهــم 
ــرة  ــا المتأخ ــاء عصورن ــوع إلى فقه الرج

ــة. ــاء الخصوصي بإلغ
فــإن قيــل: ان رجــوع الجاهــل إلى العــالم 
في أزمنتهــم، كان رجوعــا إلى مَــنْ عَلِــمَ 
ــل  ــداني الحاص ــم الوج ــم بالعل احكامه

منهــم عليهــم الســام مشــافهة، أي كان 
عارفــا بنفــس فتــاوى الأئمــة الصــادرة 
كأمثــال  الواقعــي  الحكــم  لأجــل 
ــم  ــن عاصره ــر)91(، مم زرارة، وأبي بص
عليهــم الســام ســنوات طويلــة، بينــا 
ــا  ــن عرفه ــوع إلى م ــا الرج في اعصارن
بالأمــارات، والظــن الاجتهــادي، وهــو 
ــس  ــاً، ولي ــة تعبدي ــوم التنزيلي ــن العل م
ــة  ــاد بالوظيف ــن اجته ــاً، أي ع وجداني
ــا  ــة، ف ــة والواقعي ــن الظاهري الأعــم م

ــة. ــاء الخصوصي ــق لإلغ طري
الاجتهــاد  معنــى  إن  عليــه:  يُجــاب 
ــرة  ــار المتأخ ــذه الاعص ــارف في ه المتع
ــاً في اعصــار الأئمــة )ع( ،  ، كان متعارف
ــى  ــاء ع ــه، وأن البن ــاً من ــل قريب أو لا أق
الأئمــة  وأن  الفقهــاء،  إلى  الرجــوع 
أرجعوهــم إليهــم، موجــودٌ في تلــك 
ــدة: ــار ع ــه أخب ــدل علي ــار، وت الأعص
منهــا: مــا عــن »محمــد بــن إدريــس )92( 
في آخــر الرائــر، نقــا عــن كتــاب 
ــد الله )ع(  ــن أبي عب ــالم ع ــن س ــام ب هش
قــال: )إنــا علينــا أن نلقــي إليكــم 
ــوا(« )93(. ــم أن تفرع ــول، وعليك الأص
ومنهــا عــن كتــاب أحمــد بــن محمــد بــن 
ــا )ع(  ــام الرض ــن الإم ــر)94( ع أبي ن
قــال: )علينــا إلقــاء الأصــول، وعليكــم 



2م 
02

2  
ل  

يلو
   أ

  5
2  

د /
عد

ال

40

إلغاء الخصوصية موجباته وتطبيقاته الفقهية

ــع( )95(. التفري
التفريــع مــن  أن  فيــه  وممــا لاشــك 
ــا  ــه، وم ــاد بعين ــو الاجته ــول ه الأص
ــا إلا مــا ذُكــر، كــا  الاجتهــاد في عرن
في الأحــكام التــي يســتنبطها المجتهدون 
مــن تفريعــات أصــل الاســتصحاب 
مــن قولــه: )لا ينقــض اليقــن بالشــك( 
)96(، ولا يعــد هــذا التفريــع مــن الحكــم 

بالأشــباه والنظائــر كالقيــاس، بــل هــو 
اســتنباط المتفرعــات مــن مصاديقــه مــن 

ــة. ــات الكلي الكري
ــن  ــن الإمام ــر كان في زم ــذا الأم  وه
ــو  ــا ه ــل م ــا )ع( مث ــادق والرض الص
ــا  ــن في عصورن ــن المجتهدي ــق ب متحق
الكثــرة  تفــاوت  مــع  إلا  المتأخــرة، 

والقلــة في تلــك التفريعــات.
ــاً،  ــار ايض ــن الاخب ــه م ــدل علي ــا ي ومم
روايــات عــرض الأخبــار عــى الكتــاب 
العامــة،  مذاهــب  أخبــار  عــى  او 
بعــض)97(،  عــى  بعضهــا  وترجيــح 
ومــا هــو الا مــن أوضــح المــوارد التــي 
يصــدق عليهــا الاجتهــاد المتعــارف بــن 

ــة.  ــن الصناع ــل الف أه

نتائج البحث
توصّل البحث الى النتائج الآتية: 

1ـ إن تعديــة الأحــكام وعــدم الإعتنــاء 
بالخصوصيــة في مــورد منصــوص عليــه 
لآخــر غــر منصــوص خاضــع لعوامــل 
اســتقراء  نظــر  جهــة  مــن  متعــددة 

ــة . ــة الشرعي ــاء للأدل الفقه
2ـ إن أبــرز تلــك العوامــل التــي توجب 
التعديــة بلحــاظ إلغــاء الخصوصيــة 
ــوان  ــا العن ــعة ؛ كون ــة التوس ــن جه م
المشــترك بينهــا هــي : تنقيــح المنــاط 
ومناســبات الحكــم والموضــوع والتعبّــد 

ــي . الشرع
3ـ بــرّز البحــث مــن خــال التطبيقــات 
ــة متحقــق  ــة أن إلغــاء الخصوصي الفقهي
في الأدلــة الشرعيــة ســواء أكان الدليــل 

لفظيــا أو لبّيــا . 
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الوامش:
ــوار  ــار الأن ــر، بح ــد باق ــي : محم 1-  المجل
ــار: 2 /  ــة الأطه ــار الأئم ــدرر أخب ــة ل الجامع

.  121
2-  المصدر نفسه.

1206هـــ(  )ت  الوحيــد  البهبهــاني:    -3
ص289.  ،29 ،فائــدة  الحائريــة  الفوائــد 

4-  المصدر نفسه.
 ،) 1186هـــ  )ت  يوســف  البحــراني:    -5
الحدائــق النــاضرة في أحــكام العــترة الطاهــرة: 

.193  /4
المقنعــة  شرح  في  الأحــكام  تهذيــب    -6
ــد  ــر محم ــو جعف ــوسي: أب ــد: الط ــيخ المفي للش
ــق:  ــق وتعلي ــن )ت: 460 ه(،  تحقي ــن الحس ب
حســن الموســوي الخرســان، الطبعــة الرابعــة، 
خورشــيد  دار  المطبعــة،  ايــران،  طهــران- 
للطباعــة، النــاشر دار الكتــب الاســامية، 

ص252. ج2،  1365هـــ، 
ــابق، ج 3 ،  ــدر س ــي، مص ــكافي: الكلين 7-  ال

ص13.
8-  المصدر نفسه: ج3، ص13.

ــاصر(،   ــد صنقورعي)مع ــراني : محمّ 9-  البح
ــولي: 578/1. ــم الأص المعج

10-  المصدر نفسه.
11-  سورة يونس : الآية: 36 .

ــن  ــق الدي ــد موف ــو محم ــه: أب ــن قدام 12-  اب
المقــدسي  محمــد  بــن  أحمــد  بــن  الله  عبــد 
ــة  الحنبــي)ت 620هـــ(، روضــة الناظــر وجن
المناظــر في أصــول الفقــه عــى مذهــب الإمــام 

ــل: 148/2. ــن حنب ــد ب أحم
ــف  ــن يوس ــن ب ــي: الحس ــق الح 13-  المحق

بــن المطهــر)ت 676هـــ(، معــارج الاصــول: 
.185 ص

14- البهبهــاني :الفوائــد ، مصــدر ســابق، 
.294 ص

15-  الطــوسي: أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن 
)ت 460هـــ(، الاســتبصار فيــا اختلــف مــن 

الاخبــار:2/ 81 .
)ت  تقــي  محمــد  الســيد  16-  الحكيــم، 
ــارن:   ــه المق ــة للفق ــول العام 1423ه( ،الأص

.3 1 5 /1
17-  المصدر نفسه.

ــن  ــد أم ــن محم ــى ب ــاري: مرت 18-  الأنص
 ــ ( ،كتــاب الطهــارة:  بــن مرتــى )ت 1281ه

.373  /2
19-  اليــزدي : محمــد كاظــم )ت 1337هـــ( 

ــى:  473/1. ــروة الوثق الع
20-  الغــروي : عــي بــن اســد التريــزي )ت 
1419 هـــ( ، التنقيــح في شرح العــروة الوثقى 
أبوالقاســم  الســيد  لأبحــاث  تقريــرات   (

ــي )ت 1413هـــ( : 220/5. الخوئ
21-  المصدر نفسه.

22-  اليــزدي: العــروة الوثقــى: ، مصــدر 
.592/4 ســابق، 

23-  المصدر نفسه، ص593-592.
24-  اليــزدي: العــروة الوثقــى: ، مصــدر 

.593/4 ســابق، 
الموســوي،  رضــا  محمــد  الخلخــالي:    -25
ــرات لأبحــاث  معتمــد العــروة الوثقــى )تقري

الســيد أبــو القاســم الخوئــي(: 2/ 161.
ــابق :  ــدر س ــق ، مص ــراني ، الحدائ 26-  البح

.441/5
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27-  المصدر نفسه.
معــارج  الحــي:  المحقــق  انظــر:    -28
ص185. ســابق،  مصــدر  الأصــول، 
29-  الحدائــق: البحــراني، مصــدر ســابق، 

.56 /1
الموســوي:  رضــا  محمــد  الخلخــالي:    -30
معتمــد العــروة الوثقــى: مصــدر ســابق، 

.1 6 1 /2
شــمس  ابوعبــدالله  الأول:  الشــهيد    -31
 الديــن محمــد بــن جمــال الديــن مكــي العامــي 
ــقية : 55/1. ــة الدمش )ت 786هـــ(، اللمع

ــي  ــن العام ــن الدي ــاني: زي ــهيد الث 32-  الش
)ت 966هـــ(، الروضة البهيــة في شرح اللمعة 
ــتر: 203/2. ــد كان ــق: محم ــقية، تحقي الدمش

ــابق:  ــدر س ــق: ، مص ــراني ، الحدائ 33-  البح
.280/14

ــوي )ت  ــد الموس ــيد محم ــي: الس 34-  العام
ــكام: 146/7. ــدارك الأح 1009هـــ(: م

ــي  ــن العام ــن الدي ــاني: زي ــهيد الث 35-  الش
ــح  ــام إلى تنقي ــالك الأفه )ت 966هـــ(، مس

شرائــع الإســام: 2/ 187.
ــابق :  ــدر س ــد ، مص ــالي: المعتم 36-  الخلخ

.128 /2
ــر )ت 1400هـــ(،  ــد باق ــدر: محم 37-  الص
دروس في علــم الأصــول ،الحلقــة الثانيــة، 

.129 ص
38-  سورة البقرة :275.

1409هـــ(:  )ت  الله  روح  الخمينــي:    -39
الكفايــة:  التعليقــة عــى  الهدايــة في  أنــوار 

.3 6 9 /1
1409هـــ(،  )ت  الله  روح  الخمينــي،    -40

 : الأصــول  علــم  إلى  الوصــول  مناهــج 
.1 8 9 /2

باقــر)ت  محمــد  الســيد  الصــدر:    -41
1400هـــ(: بحــوث في شرح العــروة الوثقــى  

.55/1  :
42-  انظــر: الخراســاني: محمــد عــي الكاظمي 
 ــ ق(: فوائــد الأصــول مــن إفــادات  )1365 ه
ــرزا  ــة الله الم ــن آي ــاء والمجتهدي ــدوة الفقه ق
محمــد حســن الغــروي النائينــي )ت: 1355ه  

ق(: 346/4.
الأصــول:  معــارج  الحــي:  المحقــق    -43

.185/1 ســابق،  مصــدر 
ــدر  ــول: مص ــد الأص ــي: فوائ 44-  الكاظم

ســابق،  777/4.
ــد  ــن محم ــمس  الدي ــهيد الأول: ش 45-  الش
ــن مكــی العامــي )ت 4هـــ ق(: الــدروس  ب

ــة :  66/2. ــه الإمامي ــة في فق الشرعي
ــي  ــم ع ــو القاس ــي: أب ــف المرت 46-  الشري
بــن الحســن الموســوي )ت 436هـــ(: الذريعة 

ــة : 684/2. ــول الشريع الى اص
)ت  رضــا  محمــد  الشــيخ  المظفــر:    -47

.166/2  : الفقــه  أصــول  1388هـــ(: 
48-  المصدر نفسه، ص177.

49-  انظر: المصدر نفسه، ص177.
50-  المصدر نفسه، ص166.

51-  صحيحــة زرارة »قلــت لــه: الرجــل ينام 
وهو عــى وضــوء، أيوجــب الخفقــة والخفقتان 
عليــه الوضــوء؟ قــال )ع(: يــا زرارة قــد تنــام 
العــن ولا ينــام القلــب والاذُن وإذا نامــت 
ــت:  ــوء. قل ــب الوض ــد وج ــن والاذُن فق الع
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فــان حــرّك في جنبــه شيءٌ وهــو لا يعلــم؟ 
ــام  ــد ن ــه ق ــتيقن أ نّ ــى يس ــال ))ع((: لا، حت ق
ــه  ــنّ، وإلاّ فانّ ــر ب ــك أم ــن ذل ــيء م ــى يج حت
ــن  ــض اليق ــه، ولا ينق ــن وضوئ ــن م ــى يق ع
ــر«.  ــن آخ ــه بيق ــه ينقض ــداً، ولكنّ ــك أب بالش
ــن  ــن الحس ــد ب ــي: محم ــرّ العام ــدر: الح المص
)ت 1104هـــ(: تفصيــل وســائل الشــيعة إلى 
ــض  ــواب نواق ــة، أب ــائل الشريع ــل مس تحصي

الوضــوء: 245/1.  
ــد )ت  ــيد محم ــيني: الس ــظ الحس 52-  الواع
1399هـــ(: تقريــر بحــث الســيد أبــو القاســم 

ــول : 22/2. ــاح الأص ــي، مصب الخوئ
53-  المصدر نفسه، ص35.
54-  المصدر نفسه، ص21.

55-  الطهــراني: محمــد الحســن الحســيني 
)ت 1416هـــ(، ولايــة  الفقيــه  في  حكومــة  

.216/1   : الإســام 
56-  المصدر نفسه، ص220

ــد )ت:  ــن محم ــى ب ــدي: ع ــر: الآم 57-   انظ
631هـــ(: الاحــكام في أصــول الاحــكام: 
ج3، ص264. الغــزالي: ابــو حامــد محمــد 
بــن محمــد )ت: 505هـــ(: المســتصفى في علــم 

ص618. ج3،  الاصــول، 
58-  الزبيــدي: بلقاســم بــن ذاكــر )معــاصر(: 
ــة  ــي دراس ــم الشرع ــاط الحك ــاد في من لاجته
الريــاض-  ط1،   ، تطبيقيــة  تأصيليــة 
ــاث،  ــات والابح ــن للدراس ــعودية، تكوي الس

ص140. 2014هـــ، 
59-  المظفــر: أصــول الفقــه: مصــدر ســابق، 

ج 3، ص192.
60-  سورة النساء: الآية: 25.

61-  الزركــي: بــدر الديــن محمــد بــن عبــد 
الله بــن بهــادر )ت: 794هـــ(: البحــر المحيــط 

ــه، ج4، ص10. ــول الفق في أص
62-  ابــن النجــار: محمــد بــن أحمــد بــن عبــد 
العزيــز الفتوحــي الحنبــي: شرح الكوكــب 
المنــر المســمى بمختــر التحريــر أو المختــر 

ــر، ج3، 485. ــر شرح المخت المبتك
ــابق،  ــدر س ــاد، مص ــدي: الاجته 63-  الزبي

.125 -124 ص
ســورة  مــن   ،24 الآيــة  في  الــواردة    -64
الإسراء، مــن قولــه تعــالى: » فــا تقــل لهــا أف 

ــا » ــولا كري ــا ق ــل له ــا وق ولا تنهرهم
الوصــول،  مبــادئ  الحــي:  العامــة    -65

2 1 7 ص
66-  المظفــر: أصــول الفقــه، مصــدر ســابق، 

ج 3، ص202.
الثــاني  الشــهيد  نجــل  العامــي:    -67
)ت:  الديــن  زيــن  الحســن  الديــن  جمــال 
1011ه (،معــالم الديــن ومــاذ المجتهديــن 

ص230. الفقــه:  أصــول  في  المقدمــة 
ــد  ــن محم ــد الله ب ــوني: عب ــل الت 68-  الفاض
 ــ(: الوافيــة  البــشروي الخراســاني )ت: 1071ه

ــه، ص230. ــول الفق في أص
ــن )ت  ــد محس ــاني: محم ــض الكاش 69-  الفي
ــام  ــة الام ــاشر: مكتب ــوافي، الن 1091هـــ(، ال

ــان: 527/6  ــن، أصفه ــر المؤمن أم
الموســوي:  محمــد  الســيد  العامــي:    -70

.  360/1   : الأحــكام  مــدارك 
ــاب  ــكافي: ب ــن ال ــروع م ــي: الف 71-  الكلين
صفــة الغســل والوضــوء قبلــه وبعــده ، ح 14 

. 45/3  ،
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72-  الفيــض الكاشــاني: الــوافي، مصــدر 
.  433 ســابق،  7/ 

جمــال  بــن  حســن  الخوانســاري:    -73
ــموس في  ــارق الش ــن)ت 1098هـ(:مش الدي

ص316. الــدروس:  شرح 
74-  سورة النساء : الآية: 6.

ق  )ت  الكاظمــي  جــواد  العامــي:    -75
11هـــ(: مســالك الأفهــام الى آيــات الأحكام:  

.  134/3
76-  الفيــض الكاشــاني: الــوافي، مصــدر 
  : الطــاق  في  الوكالــة  بــاب  ســابق: 

.  1125/23
ــاضرة،  ــق الن ــراني: الحدائ ــق البح 77-  المحق

ــابق : 9/22 . ــدر س مص
78-  الآخونــد: محمــد كاظــم الخراســاني )ت 

1328هـــ(، كفاية الأصــول:  472/1.
79-  سورة  يونس: الآية: 36 .

ــن  ــد ب ــر حم ــو جعف ــوسي: أب ــر: الط 80-  انظ
الحســن بــن عــي بــن الحســن )ت 460 هـــ(: 
ــال  ــروف )برج ــال المع ــة الرج ــار معرف اختي

الكــي( :  383/1.
ــل  ــيخ الجلي ــو الش ــور: ه ــن أبي يعف 81-  اب
ــد  ــد عب ــو محم ــة، أب ــة الثق ــه الثق ــالم الفقي الع
الله بــن أبي يعفــور، واســم أبيــه واقــد أو 
ــام  ــاب الإم ــواص أصح ــن خ ــدان. كان م وق
الصــادق )ع( كريــا عليــه، ومــن أهــل الــورع 
ــجد  ــرآن في مس ــرئ الق ــاد، وكان يق والاجته
الكوفــة. روى عنــه )ع( وعــن أخيــه عبــد 
الصامــت،  وأبي  يعفــور،  أبي  ابــن  الكريــم 
وروى عنــه إســحاق بــن عــار، والحســن 
ــات  ــازم. م ــن ح ــور اب ــار، ومنص ــن المخت ب

ــادق  ــام الص ــاة الإم ــه في حي ــوان الله علي رض
)ع(. أنظــر: النجــاشي: أبــو العبــاس أحمــد بــن 
ــاشي:  ص  ــال النج ــي )ت 450هـــ(: رج ع
ــم  ــم: معج ــيد أبوالقاس ــي: الس 213؛ الخوئ
ــرواة :   ــات ال ــل طبق ــث وتفصي ــال الحدي رج

.102 /11
82-  الثقفــي: هــو الشــيخ العالم الفقيــه الورع 
الثقــة، أبــو جعفــر محمــد بــن مســلم بــن ريــاح 
الثقفــي الأوقــص الطحــان الطائفــي الكــوفي. 
كان مــن أوثــق النــاس، ووجــه أصحابنــا 
بالكوفــة، ومــن الفقهــاء الأعــام الذيــن 
أجمعــت العصابــة عــى تصديقهــم، والانقيــاد 
ــن  ــن الصادق ــب الإمام ــه. صح ــم في الفق له
)ع( وروى عنهــا، وعــن أبي حمــزة الثــالي، 
ــي، وروى  ــعود الطائ ــن مس ــد ب وزرارة، ومحم
ــة،  ــن معاوي ــد ب ــان، وبري ــن عث ــان ب ــه أب عن
ــه  ــلم )رحم ــن مس ــات اب ــاب، م ــن رئ ــي ب وع
ــاشي:  ــال النج ــر: رج  ــ. أنظ ــنة 150 ه الله( س
ورجــال   ،882  /  323 ســابق،  مصــدر 
ــم  ــابق، 2: 507؛ومعج ــدر س ــي: مص الك
ــابق، 17: 247  ــدر س ــث: مص ــال الحدي رج

.11779  /
83-  زرارة: هــو الشــيخ الجليــل، الفقيــه 
المتكلــم المقــرئ، الشــاعر الأديــب الثقــة، أبــو 
الحســن عبــد ربــه )الملقــب بــزرارة( ابــن أعن 
بــن سنســن الشــيباني الكــوفي. شــيخ أصحابنــا 
ــال  ــه خ ــت في ــم، اجتمع ــه ومتقدمه في زمان
ــه،  ــا يروي ــا في ــن، وكان صادق ــل والدي الفض
ــر  ــث الباق ــت أحادي ــه لاندرس ــولاه وأمثال ول
)ع(. صحــب مــن الأئمــة الميامــن الباقــر 
والصــادق )ع(وكان أيضــا ممــن أجمــع أصحابنا 
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عــى تصديقهــم، والانقيــاد لهم في الفقــه. روى 
ــن  ــم ب ــد الكري ــن، وعب ــن أع ــران ب ــن حم ع
ــلم، وروى  ــن مس ــد ب ــمي، ومحم ــة الهاش عتب
ــون،  ــن ميم ــة ب ــب، وثعلب ــن تغل ــان ب ــه أب عن
وعثــان بــن عيســى. مــات )قــدس سره( ســنة 
ــدر  ــاشي: مص ــال النج ــر: رج 150 هـ ـ. أنظ
رجــال  ومعجــم   ،463  /  175 ســابق، 
ــابق،  7: 218 - 221  ــدر س ــث: : مص الحدي

.248  - و 247 
84-  انظــر: رجــال الكــي: : مصــدر ســابق،  

347 :1
ــل،  ــدم الجلي ــيخ المق ــو الش ــي: ه 85-   الك
والرجــالي الخبــر، أبــو عمــرو محمــد بــن 
عمــر بــن عبــد العزيــز الكــي. كان ثقــة 
عينــا، بصــرا بالرجــال والأخبــار، حســن 
ــه،  ــذ عن ــاشي، وأخ ــب العي ــاد، صح الاعتق
ــروف  ــال المع ــاب الرج ــه كت ــه. ل ــرج علي وت
والــذي كان كثــر الأغــاط، جامعــا للأخبــار 
الــواردة في حــق رواة الخاصــة والعامــة، فعمــد 
في  ومحضــه  تهذيبــه،  إلى  الطــوسي  الشــيخ 
رجــال الخاصــة، مســميا إيــاه باختيــار معرفــة 
ــدر  ــاشي: مص ــال النج ــر: رج ــال. أنظ الرج

 .1018  /  372 ســابق،  
86-   شــعيب العقرقــوفي: هــو الشــيخ الثقــة 
ــوب  ــن يعق ــعيب ب ــوب ش ــو يعق ــن، أب الع
العقرقــوفي، ابــن أخــت أبي بصــر، يحيــى 
بــن القاســم، صحــب الإمامــن الصــادق 
والكاظــم )ع( وروى عنهــا، وعــن أبــوي 
بصــر وحمــزة، وروى عنــه حمــاد بــن عيســى، 
والحســن بــن محبــوب، ويونــس بــن يعقــوب. 
أنظــر: رجــال النجــاشي: مصــدر ســابق، 195 

ــدر  ــث: مص ــال الحدي ــم رج / 520، ومعج
ســابق 9: 38.

87-   رجــال الكــي: مصــدر ســابق، 1: 
ــابق 18:  ــدر س ــيعة: مص ــائل الش 400، وس
صفــات  أبــواب  القضــاء،  كتــاب   ،103

البــاب 11، الحديــث 15. القــاضي، 
ــة،  ــيخ الثق ــو الش ــيب: ه ــن المس ــي ب 88-  ع
ــاب  ــن أصح ــداني، م ــيب الهم ــن المس ــي ب ع
الرضــا ))((، روى عنــه ))ع(( وعــن زيــاد بن 
بــال، وروى عنــه محمــد بــن عيســى العبيدي، 
وأحمــد بــن الوليــد. أنظــر: الكلينــي: أبــو 
جعفــر محمــد بــن يعقــوب بــن إســحاق 
ــكافي:   ــرازي )ت329هـــ(: الفــروع مــن ال ال
372/6؛ رجــال الشــيخ: مصــدر ســابق 382 
ــابق، 2/ 858  ــدر س ــي: مص ــال الك ؛ رج
ــن  ــد ب ــن محم ــد ب ــر أحم ــو جعف ــي: أب ؛ الرقع

ــن: 525/2. ــد )ت 274هـــ(، المحاس خال
ــيخ  ــو الش ــي: ه ــن آدم القم ــا ب 89-   زكري
أبــو يحيــى زكريــا  الفقيــه،  الثقــة الجليــل 
ــعري  ــعد الأش ــن س ــد الله ب ــن عب ــن آدم ب ب
ــواد  ــا والج ــن الرض ــب الإمام ــي. صح القم
ــا عــى الديــن  )ع( وكان عظيــم القــدر، مأمون
ــة  ــع ومنزل ــام رفي ــا، وذا مق ــا له ــا، وفي والدني
عاليــة عندهمــا )ع( روى عــن داود الرقــي، 
والكاهــي، وروى عنــه أحمــد بــن محمــد بن أبي 
نــر، وســعد بــن ســعد، ومحمــد بــن خالــد. 
أنظــر: رجــال النجــاشي: مصــدر ســابق، 174 
/ 458 ؛ رجــال الشــيخ: مصــدر ســابق، 377 
و 401 ؛ رجــال الكــي: مصــدر ســابق،  2: 
792 و  858 859 ؛ معجــم رجــال الحديــث 

.274  :7
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90-   رجــال الكــي: مصــدر ســابق، 2: 
ســابق،  مصــدر  الشــيعة:  وســائل  858؛ 
ــات  ــواب صف ــاء، أب ــاب القض 18: 106، كت

القــاضي، البــاب 11، الحديــث 27.
91-  أبــو بصــر: هــو الشــيخ الثقــة الوجيــه، 
ــن  ــم )أو اب ــن القاس ــى ب ــه، يحي ــالم الفقي والع
ولــد  الأســدي.  إســحاق(  القاســم،  أبي 
مكفوفــا، ورأي الدنيــا مرتــن بركــة الإمامــن 
الصادقــن )ع( ويمنهــا. روى عنهــا صلــوات 
ــان  ــة، وأب ــو خديج ــه أب ــا، وروى عن الله عليه
بــن عثــان، وإســحاق بــن عــار... وكان 
أيضــا ممــن أجمــع الأصحــاب عــى تصديقــه، 
بالفقــه والجالــة، وكان  لــه  أقــروا  وممــن 
عــي بــن أبي حمــزة البطائنــي، قائــده وتلميــذه 
ــنة  ــه الله( س ــات )رحم ــرا م ــه كث ــراوي عن وال
ــدر  ــاشي: مص ــال النج ــر: رج 150 هـ ـ. أنظ
الحــي:  العامــة   ،1187  /  441 ســابق، 
الحســن بــن يوســف بــن عــي بــن محمــد بــن 
مُطهّــر الحــي )ت 726 هـــ(، رجــال العامــة 
ــث:  ــال الحدي ــم رج ــي : 264/1، ومعج الح
مصــدر ســابق، 20: 75 - 76 و 21: 45 - 

.47
92-  محمــد بــن إدريــس: هــو شــيخ الفقهــاء 
ــن، الإمــام المحقــق الكامــل، فخــر  والمجتهدي
أبــو عبــد الله محمــد بــن إدريــس  الديــن 
ــنة 543 هـ ـ  ــد س ــي. ول ــي الح ــي الربع العج
ــوافي  ــا في ال ــه، ك ــر في الفق ــم النظ وكان عدي
بالوفيــات، كثــر التصانيــف، ولكنــه لم يعمــل 
بالشــيخ  تربطــه  وكانــت  الواحــد،  بخــر 
الطــوسي )قــدس سره( صلــة رحــم، لــذا عــر 
عنــه بخــالي تــارة، وبجــدي أخــرى. روى 

عــن عــربي ابــن مســافر، وأبي المــكارم، وروى 
عنــه محمــد بــن نــا، والســيد فخــار بــن معــد 
الموســوي. مــن مصنفاتــه الرائــر، ومنتخــب 
كتــاب التبيــان... تــوفي نــور الله ضريحــه ســنة 
ــن  ــاح الدي ــدي: ص ــر: الصف 598 هـ ـ. أنظ
خليــل بــن أيبــك بــن عبــد الله )ت 764هـــ(، 
المامقــاني:   ؛   129/  : بالوفيــات  الــوافي   2
ــال :  ــم الرج ــال في عل ــح المق ــد الله ، تنقي عب

.369/15
ــن  ــور ب ــن منص ــد ب ــس: محم ــن إدري 93-  اب
ــي )ت 598  ــي الح ــس العج ــن أدري ــد ب أحم
هـــ(، مســتطرفات الرائــر ص575 ؛ وســائل 
الشــيعة مصــدر ســابق، ج18، ص40، كتــاب 
القضــاء، أبــواب صفــات القــاضي، البــاب 6، 

ــث 51. الحدي
ــه  ــالم الفقي ــيخ الع ــو الش ــر: ه ــو ن 94-   أب
الثقــة، أبــو جعفــر أحمــد بــن محمــد بــن 
ــوفي.  ــي الك ــد البزنط ــر زي ــن أبي ن ــرو ب عم
ووقــف  )ع(،  الكاظــم  الإمــام  صحــب 
ــرت  ــا ظه ــع لم ــه رج ــه، ولكن ــد وفات ــه بع علي
ــى  ــة ع ــا )ع( الدال ــد الرض ــى ي ــزات ع المعج
صحــة إمامتــه، فالتــزم بالحجــة وقــال بإمامتــه 
وإمامــة مــن بعــده مــن ولــده، وصــار عظيــم 
المنزلــة عنــده وعنــد ابنــه الإمــام الجــواد )ع(، 
ــم،  ــى تصديقه ــا ع ــع أصحابن ــن أجم ــو مم وه
والاقــرار لهــم بالفقــه والعلــم، روى عــن 
أبــان بــن عثــان، وحنــان بــن ســدير، وهشــام 
ــن  ــد ب ــن محم ــد ب ــه أحم ــالم، وروى عن ــن س ب
عيســى وأحمــد بــن محمــد بــن خالــد، ومحمــد 
ــد.  ــن يزي ــوب ب ــد، ويعق ــن عبي ــى ب ــن عيس ب
ــه( ســنة 221  مــات البزنطــي )رضي الله عن
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 ــ. أنظــر: رجــال النجــاشي: مصــدر ســابق،  ه
75 / 180 ؛ رجــال الكــي 2: 830 ؛ معجــم 

ــث 3: 17. ــال الحدي رج
ــابق،  ــدر س ــر: مص ــتطرفات الرائ 95-   مس
ــابق،  ــدر س ــيعة: مص ــائل الش 58 / 21؛ وس
18: 52، كتــاب القضــاء، أبــواب صفــات 

ــث 52. ــاب 6، الحدي ــاضي، الب الق
ــابق 1:  ــدر س ــكام: مص ــب الأح 96-   تهذي
8 / 11؛ وســائل الشــيعة: مصــدر ســابق، 
ــض  ــواب نواق ــارة، أب ــاب الطه 1: 174، كت

ــث 1. ــاب 1، الحدي ــوء، الب الوض
97-   أنظــر: وســائل الشــيعة: مصــدر ســابق، 
18: 75، كتــاب القضــاء، أبــواب صفــات 
الوســائل  مســتدرك  9؛  البــاب  القــاضي، 
ــات  ــواب صف ــاء أب ــاب القض 17: 302، كت

ــاب 9.  ــاضي، الب الق

المصادر والمراجع:
القرآن الكريم 

1.  ابــن إدريــس: محمــد بــن منصــور بــن أحمد   
ــي )ت: 598 هـــ(:  ــي الح ــس العج ــن أدري ب
ــم-  ــة ق ــة الثاني ــر ، الطبع ــتطرفات الرائ مس
ــران، المطبعــة: مؤسســة النــشر الاســامي،  اي

النــاشر: جماعــة المدرســن، 1411هـــ. 
ــد  ــن عب ــد ب ــن أحم ــد ب ــار: محم ــن النج 2.  اب  
ــي )ت: 972 هـــ (:  ــي الحنب ــز الفتوح العزي
بمختــر  المســمى  المنــر  الكوكــب  شرح 
ــر  ــر شرح المخت ــر المبتك ــر أو المخت التحري
)ط. الأوقــاف الســعودية(، تحقيــق: محمــد 
الزحيــي - نزيــه حمــاد، الطبعــة الاولى، الناشر: 

ــعودية، 1413هـــ. ــاف الس وزارة الأوق
ــن  ــق الدي ــد موف ــو محم ــه: أب ــن قدام 3.  اب  
المقــدسي  محمــد  بــن  أحمــد  بــن  الله  عبــد 
الحنبــي، )ت: 620هـــ(: روضــة الناظــر وجنة 
المناظــر في أصــول الفقــه عــى مذهــب الإمــام 
ــاشر:  ــة، الن ــة الثاني ــل:: الطبع ــن حنب ــد ب أحم
ــان للطباعــة والنــشر والتوزيــع،  مؤسســة الريّ

1423هـــ-2002م. 
ــاني )ت:  ــم الخراس ــد كاظ ــد: محم 4.  الآخون  
1328هـــ(: كفايــة الأصــول، تحقيق: مؤسســة 
ــتراث،  ــاء ال ــام لإحي ــم الس ــت عليه آل البي
الطبعــة الثالثــة، بــروت- لبنــان، النــاشر: 

المؤسســة نفســها، 1429هـــ. 
5.  الأنصــاري: مرتــى بــن محمــد أمــن بــن   
ــارة،  ــاب الطه ــى )ت: 1281هـ ـ (: كت مرت
تحقيــق: تــراث الشــيخ الأعظــم، الطبعــة: 

ــادي، 1418 هـ ـ. ــة اله ــم، مؤسس الأولى، ق
)ت:  يوســف  الشــيخ  البحــراني:    .6  
أحــكام  في  النــاضرة  الحدائــق  1186هـــ(: 
ــد  ــرواني، محم ــق: الإي ــرة، تحقي ــترة الطاه الع
النــشر  مؤسســة  النــاشر:  ط(،   : )د  تقــي، 
ــم. ــدرسي، ق ــة الم ــة لجاع ــامي التابع الاس
7.  البحــراني: محمّــد صنقــور عــي )معاصر(:   
ــة:  ــة، المطبع ــة الثاني ــولي، الطبع ــم الأص المعج
ــش، 1426  ــورات نق ــاشر: منش ــترت، الن ع

هـ.ق. 
8.  الرقعــي: أبــو جعفــر أحمــد بــن محمــد بــن   
ــح  ــن، تصحي ــد )ت: 274هـــ(: المحاس خال
وتعليــق جــال الديــن الحســيني المشــتهر 
الكتــب  دار  ايــران،  طهــران-  بالمحــدث، 

1370هـــ. ــامية،  الاس
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1206هـــ(:  )ت:  الوحيــد  البهبهــاني:    .9  
الفوائــد الحائريــة، تحقيــق: لجنــة تحقيــق مجمــع 
الفكــر الإســامي، الطبعــة الثانيــة، نــشر: 

ــامي، 1424هـــ  ــر الإس ــع الفك مجم
ــن )ت:  ــن الحس ــد ب ــي: محم ــرّ العام 10.  الح  
إلى  الشــيعة  وســائل  تفصيــل  1104هـــ(: 
ــة  ــق: مؤسس ــة ، تحقي ــائل الشريع ــل مس تحصي
ــتراث،  ــاء ال ــام لإحي ــم الس ــت عليه آل البي
ــران، المطبعــة: مهــر  ــة، قــم- اي الطبعــة: الثاني
ــها. 1414 هـ ـ. ق.  ــة نفس ــاشر: المؤسس ، الن
)ت:  تقــي  محمــد  الســيد  الحكيــم:    .11  
ــارن:  ــه المق ــة للفق ــول العام 1423ه(: الأص
، الطبعــة الثانيــة، النــاشر: مؤسســة آل البيــت 

والنــشر، 1979م. للطباعــة  )ع( 
الكاظمــي  عــي  محمــد  الخراســاني:    .12  
 ــ ق(: فوائــد الأصــول مــن إفــادات  )1365 ه
ــرزا  ــة الله الم ــن آي ــاء والمجتهدي ــدوة الفقه ق
محمــد حســن الغــروي النائينــي )ت: 1355ه  
ق(: تحقيــق: رحمــة الله رحمتــي الأراكــي، قــم- 
ــامي  ــشر الاس ــة الن ــاشر: مؤسس ــران، الن اي

التابعــة لجاعــة المــدرسي، 1406هـــ.
الموســوي  رضــا  محمــد  الخلخــالي:    .13  
ــر(:  ــه اث ــرف ل ــام 1411ه ولم يع ــل ع )اُعتق
ــرات  ــى، تقري ــروة الوثق ــد في شرح الع المعتم
لأبحــاث الخوئــي، الســيد أبوالقاســم )ت: 
النــاشر:  الخامســة،  الطبعــة  1413هـــ(، 

1434هـــ. الإســامية،  الخوئــي  مؤسســة 
1409هـــ(:  )ت:  الله  روح  الخمينــي:    .14  
ــق  ــول، تحقي ــم الأص ــول إلى عل ــج الوص مناه
مؤسســة تنظيــم ونــشر آثــار الامــام الخمينــي، 
الطبعــة الاولى، قــم- ايــران، النــاشر: مؤسســة 

التحقيــق نفســها، 1414هـــ. 
1409هـــ(:  )ت:  الله  روح  الخمينــي:    .15  
الكفايــة،  التعليقــة عــى  الهدايــة في  أنــوار 
المكتــب  المطبعــة:  ايــران،  الاولى،  الطبعــة 
مؤسســة  النــاشر:  الاســامي،  الاعامــي 
الخمينــي،  الامــام  اثــار  ونــشر  تنظيــم 

1413هـــ. 
ــن  ــال الدي ــن جم ــن ب ــاري: حس 16.  الخوانس  
محمــد )ت 1098هـــ(: مشــارق الشــموس في 
ــم  ــت عليه ــة آل البي ــدروس، مؤسس شرح ال

ــتراث. ــاء ال ــام لإحي الس
)ت:  القاســم  أبــو  الســيد  الخوئــي:    .17  
1413هـــ(: معجــم رجــال الحديــث وتفصيل 
ــاشر:  ــة، الن ــة الخامس ــرواة، الطبع ــات ال طبق

ــامية، 1413هـــ.  ــي الإس ــة الخوئ مؤسس
18.  الزبيــدي: بلقاســم بــن ذاكــر )معــاصر(:   
ــة  ــي دراس ــم الشرع ــاط الحك ــاد في من الاجته
تأصيليــة تطبيقيــة: ، الطبعــة الاولى، الريــاض- 
ــاث،  ــات والابح ــن للدراس ــعودية، تكوي الس

2014هـ
19.  الزركــي: بــدر الديــن محمــد بــن عبــد   
الله بــن بهــادر )ت: 794هـــ(: البحــر المحيــط 
ــة-  ــة: الأولى، الغردق ــه: الطبع ــول الفق في أص

ــوة، 1988م ــاشر: دار الصف ــر، الن م
ــي  ــم ع ــو القاس ــي: أب ــف المرت 20.  الشري  
بــن الحســن بــن موســى بــن محمــد الموســوي 
)ت: 436هـــ(: الذريعــة الى اصــول الشريعــة: 
، تحقيــق: أبــو القاســم گرجــي، مطبعــة هيئــة 
ــة  ــاشر: جامع ــران، الن ــة طه ــة بجامع الطباع

ــران، 1348هـ.  طه
شــمس  الله  ابوعبــد  الأول:  الشــهيد    .21  
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ــي  ــد العام ــن محم ــی ب ــن مك ــد ب ــن محم  الدي
فقــه  في  الشرعيــة  الــدروس  4ق(:  )ت: 
الإماميــة، تحقيــق ونــشر: مؤسســة النــشر 
ــم-  ــدرسي، ق ــة الم ــة لجاع ــامي التابع الاس

، 1417هـــ ق. ايــران 
جمــال  بــن  محمــد  الأول:  الشــهيد    .22  
الديــن مكــي العامــي )ت: 786هـــ(: اللمعــة 
ــم،  دار  ــران  ق ــة الاولى، إي ــقية، الطبع الدمش

ــدس، 1411هـــ . ــة: ق ــر، المطبع الفك
ــي  ــن الجبع ــن الدي ــاني: زي ــهيد الث 23.  الش  
البهيــة  الروضــة  966هـــ(:  )ت:  العامــي 
في شرح اللمعــة الدمشــقية، تحقيــق: محمــد 
كانــتر، النجــف الأشرف، مطبعــة الآداب، 

1387هـــ.
ــي  ــن العام ــن الدي ــاني: زي ــهيد الث 24.  الش  
ــح  ــام إلى تنقي ــالك الأفه )ت: 966هـــ(: مس
شرائــع الإســام، الطبعــة الاولى، قــم، الناشر: 

مؤسســة المعــارف الاســامية، 1413هـــ. 
باقــر)ت:  محمــد  الســيد  الصــدر:    .25  
1400هـــ(: بحــوث في شرح العــروة الوثقى: 
مطبعــة  الأشرف،  النجــف  الاولى،  الطبعــة 

1971م.  الآداب، 
ــر )ت: 1400هـــ(:  ــد باق ــدر: محم 26.  الص  
ــة،  ــة الثاني ــول: ، الطبع ــم الأص دروس في عل
اللبنــاني،  الكتــاب  دار  بــروت،  لبنــان- 

 ــ.  1406هـ
ــن  ــل ب ــن خلي ــاح الدي ــدي: ص 27.  الصف  
ــوافي  ــد الله )ت: 764هـــ(: ال ــن عب ــك ب أيب
بالوفيــات، تحقيــق: أحمــد الأرنــاؤوط وتركــي 
مصطفــى، بــروت  لبنــان، النــاشر: دار إحياء 

الــتراث، 1420هـــ. 

الطهــراني: محمــد الحســن الحســيني    .28  
ــة   ــه  في  حكوم ــة  الفقي )ت: 1416هـــ(: ولاي
المحجــة  دار  لبنــان،  بــروت-  الإســام، 

1417هـــ.  ــاء،  البيض
29.  الطــوسي: أبــو جعفــر حمــد بــن الحســن   
بــن عــي بــن الحســن )ت: 460 هـــ(: اختيــار 
معرفــة الرجــال المعــروف )برجــال الكــي(، 
ــتربادي،  ــاد الاس ــر دام ــق م ــح وتعلي تصحي
ــاشر:  ــي، الن ــدي الرجائ ــيد مه ــق: الس تحقي
مؤسســة آل البيــت عليهم الســام، 1404هـ. 
30.  الطــوسي: أبــو جعفــر حمــد بــن الحســن   
هـــ(:   460 )ت:  الحســن  بــن  عــي  بــن 
الاخبــار،   مــن  اختلــف  فيــا  الاســتبصار 
ــان، )د ط(  ــوي الخرس ــن الموس ــق: حس تحقي
الاســامية،  الكتــب  دار  النــاشر  طهــران، 

ق. 1390ه  
ــوي )ت:  ــد الموس ــيد محم ــي: الس 31.  العام  
تحقيــق:  الأحــكام،  مــدارك  1009هـــ(: 
ــاء  ــام لإحي ــم الس ــت عليه ــة آل البي مؤسس
 : المطبعــة  قــم،  الاولى،  الطبعــة  الــتراث 

مهر،1410هـــ.
32.  العامــة الحــي: الحســن بــن يوســف بــن   
ــي )ت: 726  ــر الح ــن مُطهّ ــد ب ــن محم ــي ب ع
هـــ(: رجــال العامــة الحــي، صحيــح: بحــر 
العلــوم، محمــد صــادق، الطبعــة الثانيــة، قــم- 
ايــران، النــاشر: الشريــف الــرضي، 1402 هـــ 

ق . 
33.  الغــروي: عــي بــن اســد التريــزي   
العــروة  التنقيــح في شرح  )ت: 1419هـــ(: 
الوثقــى، تقريــرات لأبحــاث الخوئــي، الســيد 
أبوالقاســم، الطبعــة الثانية، النجــف الاشرف، 
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ــم، 1407هـــ. العل ــة دار  الناشر:مدرس
ــن ) ت  ــد محس ــاني: محم ــض الكاش 34. الفي  
ــام  ــة الام ــاشر: مكتب ــوافي، الن 1091هـــ(: ال
 ـ » أصفهــان » ،  أمــر المؤمنــن عــي )ع( بـ

ــران . إي
35.  الكلينــي: أبــو جعفــر محمــد بــن يعقــوب   
بــن إســحاق الــرازي )ت: 329هـــ(: الفــروع 
وعلــق  وقابلــه  صححــه    ، الــكافي:  مــن 
عليــه عــي أكــر الغفــاري، قــم- ايــران، 
ــاب  ــاشر: دار الكت ــدري، الن ــة: دار الحي المطبع

1418هـــ.  ــامية،  الإس
)ت:  الله  عبــد  الشــيخ  المامقــاني:    .36  
ــال،  ــم الرج ــال في عل ــح المق 1351هـــ(: تنقي
ــران،  ــم- اي ــاني، ق ــن المامق ــي الدي ــق مح تحقي
ــام  ــم السّ ــت عليه ــة آل البي ــاشر: مؤسس الن

لإحيــاء الــتراث.
37.  المجلــي: محمــد باقــر )ت: 1110 هـــ(   
ــة  ــار الأئم ــدرر أخب ــة ل ــوار الجامع ــار الأن بح
ــان،  ــروت  لبن ــة، ب ــة الثاني ــار، الطبع الأطه

ــاء، 1983م.  ــة الوف مؤسس
38.  المحقــق الحــيّ:: نجــم الديــن أبي القاســم   
ــعيد  ــن س ــى ب ــن يحي ــن ب ــن الحس ــر ب جعف
الهــذلي )ت: 676هـــ(: معــارج الأصــول، 
تحقيــق: محمــد حســن الرضــوي، الطبعــة 
ــهداء  ــيد الش ــة س ــم، مطبع ــران  ق الأولى، إي
عليهــم  البيــت  آل  مؤسســة  النــاشر:   ،)(

ــتراث، 1403 هـــ. ــاء ال ــام لإحي الس
)ت:  رضــا  محمــد  الشــيخ  المظفــر:    .39  
ايــران،  الفقــه، قــم-  3831هـــ(: أصــول 
ــة  ــامي جماع ــشر الاس ــة الن ــاشر: مؤسس الن

،1370هـــ. المــدرسي، 

ــن عــي  ــاس أحمــد ب ــو العب 40. النجــاشي: أب  
)ت: 450هـــ(: رجــال النجــاشي، التحقيــق: 
موســى الشــبري الزنجــاني، قــم- ايــران، 
ــة  ــامي التابع ــشر الاس ــة الن ــاشر: مؤسس الن

ــن، 1407هـــ.ق.  ــة المدرس لجاع
ــد )ت:  ــيد محم ــيني: الس ــظ الحس 41. الواع  
تقريــر  الأصــول،  مصبــاح  1399هـــ(: 
ــة  ــي، الطبع ــم الخوئ ــو القاس ــيد أب ــث الس بح
ــة،  ــة: العلمي ــران، المطبع ــم- اي ــة، ق الخامس
 ـ. ق.  النــاشر: مكتبــة الــداوري، 1417 هـ
ــد )ت:  ــيد محم ــيني: الس ــظ الحس 42.  الواع  
1399هـــ(: مصبــاح الأصــول، تقريــر بحــث 
الســيد أبــو القاســم الخوئــي )ت: 1413هـــ(، 

ــوى، 2009م. ط5، نين
كاظــم  محمــد  الســيد  اليــزدي:    .43  
الطباطبائــي )ت: 1337هـ(: العــروة الوثقى، 
. 1420هـــ  قــم،  المدرســن،  جماعــة  ط1، 


